








الفاتحة على روح المرحوم المغفور له 


الحاج حون حسن عاشور (رحمه اللّه) 


؛ © ) .) 
0 م 








ا ىم 

0ل مره 
9 م دي 

4 :)ع دي 

١ قد‎ 





ا ممرهم 
السسيؤمير يناع البرين 


بديده أورنده : حسينى شيرازى . محمد رضا ١5014‏ -8١٠5م‏ 


عنوان: تيسير مقاصد الاصول. 

تكرار نام يديد اور:تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازى (قدس سره) المقرر مهدى تاج الدين. 
مشخصات نشر:قم جلال الدين. 117 , - .١191‏ 

مشخصات ظاهرى 7١8:‏ ص. 


يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس. 
يادداشت: عربى. 

موضوع: اصول فقه شيعه - قرن ؟١.‏ 

شناسه افزوده: تاج الدين . مهدى .- مقرر 

رده كنكره: 17517 . أتهح / 101/8 88. 
رده ديوى: "١1‏ / /ا191. 

شماره مدرك: ع/اع 4.0/1" 


2 - 03 - 7565 - 600 - 978 :ل( 8 ذا 





هوية الكتاب 

الكتاب: تيسير مقاصد الاصول 

المؤلف: السيد محمد رضا الحسينى الشيرازى 
الناشر: جلال الدين 

المطبعة: باقري 

الطبعة: الآولى ١17‏ - 8و١‏ 

2 - 7565-03 - 600 - 978 :دا 


مراكزالتوزيع: 
ايران - قم - دارالانصار 25.7527 70 ادية+ 


العراق - كر بلاء المقدسة -شارع قبلة الحسين عبء ددم مكتبة ابن فهد الحلىى ١/‏ /الممارة ٠/4.٠١ ١‏ 


الْحَمْد لله رب الْعَالمِنَ 


7 > م>ووور 5 م و 
ياك عبد وإِيّاك نسَتَعِينَ 


امنا الصّرَاط المسيَقِيمَ 
صِرَاطَ الَِّينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ 


و ار 01 دلا 1أر> 


صدق الله العلي العظيم 


بشم الله الرَحْمن الرَحِيِم 
«فاسألُوا 
أَهْل الذكر 
إن كُنم لا تعْلمُونَ» 


سورة النحل: 47 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


واللتضين انوت الف 310 :وا لد اق الى كدير للقن في نيو اله 
الطاهرين» واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

وبعد: فهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم «تيسير 
مقاعة لأسدوالم هف لدان مااوارسيكة والمظ هه م داه موي 
وفولالجي جلسة دكت قف ومع اين درس دقانو اشعاذنا التقنيه اخ اللنة 
العلآمة السيد محمد رضا الشيرازي قدسسرء وذلك في مديئة ققم المقدسة عش 
آل محمد وجامعة أهل البيت عليهماسلام؛ وما لا شك فيه أن العلم يعتبر من 
أفع الأمون النوية واعظع الكمالات اللكساتة وك قدرف غلم الله 
من بين غيره من العلوم لارتباطه باللّه سبحانه وتعالى» وحفظه نظام 


4 تيسير مقاصد الأصول 





المكلفين بالنسبة إلى معادهم ومعاشهم جميعاء كما شرف بشرفه علم 
الأضول التوافك الفقة والتقاهة علية: 

وإنني بعدما كتبت تقريرات أستاذنا الفقيد عرضتها عليه ما كتيت 
في بيته المتواضع فاستقبلني بكامل الأخلاق وشجعني على 
الاستمرار في ذلك ورحب بما كتبته من درسه المبارك؛ وحيث إن 
كا ازا كاه الهس بوسو ل التمسن سن لسر رم ركما لوقه 
الأصولية فقد استقر بحثي على ما كتبته من بحث القطع والظن والتجري» 
ولرواتهم تحبا فبلا اسيلا ل اشتلرة عستحان 
حتواه مجتمعا في هذه الأوراق والصفحات» وقد طلب مني غير واحد 
من الأجلآء والأصدقاء الكرام تقديمه للطبع والنشر ليعم نفعه ويكثر 
فيضه» ومنهم بعض اخوة السيد الفقيد رحمهائه وقد ألقوا فيه النظر ومن 
جملتهم سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلأمة السيد محمد علي 
الشيرارق نظ الله فأ حيتت مسؤولهم. 

واللتقور:«الاذكر افاقيناتر د علتن ولاق سينا الأ سغاذ نبل 
ثرا جمع من الأفاضل وطلبة العلوم الدينية تمن بلغوا درجات عالية 
في العلم والمعرفة. 

وأسأل اللّه تعالى القبول ليكون ذخرا لآخرتي يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم. 

وأسأل اللّه تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل أمرنا خيرا من 
ماضيه»؛ وأهدي شواب هذه الصفحات إلى سيدة نساء العالمين فاطمة 
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الزهراء عليهاالسلام وإلى ولدها مدي ومولاي الشحة ابن الحسن (عجل الله 
تعالى فرجه) ولروح أستاذي الفقيد سماحة العلآمة آية اللّه السيد محمد 
رضا الشيرازي قلس سره ٠‏ 

وها فقن إلا باللشتعله توكلت وإليه أت 


قم المقدسة 


اه 


اهم هو 


تقديم 


بقلم سماحة آبة الله العلآمة 
الشيخ فاضل الصفار (دام ظله) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فإِن علم أصول الفقه يعد الركن الأوثق في حصول ملكة 
الاجتهاد عند الفقهاء وعلى قواعده تقوم عملية الاستنباط ومن هنا 
درج العلماء وشنة ديه الأباج على كه وتاصيل اضتولة انيسن 
قواعده بالأدلة العقلية والنقلية كما دأب الكثير من الفضلاء على تدوين 
أمحاث الأساتذة وتخليدها في تقريراتهم وكان لبذا التدوين أثر بالغ 
في الإفادة والاستفادة. 

وقد توفر هذاالبحث الوسعوة (اتتسير تقاض ال مهول) طني 
الآمرين معا إذ جمع فضيلة الشيخ الجليل مهدي تاج الدين «دام عزه) 


١١‏ تيسير مقاصد الأصول 


انرو ين عاك ان لل رحو الله الجر مورك الشيرارى 
فدسسرء من مباحث القطع والتجري والتي تعد من أصعب المباحث الأصولية 
وأدقها. 

وقد قرأت شطرا منه فوجدته يمتاز بعدة مزايا ينبغي أن يرتقي لبا 
أي بحث علمي وهي : 

١‏ سهولة البيان ووضوحه. 

؟ -التسلسل الموضوعي في استعراض البحث ومناقشة آرائه 
واستخلاص نتائجه. 


 "‏ الشمولية والاستيعاب. 

التجرد العلمي والنظر إلى المسألة بموضوعية تامة دون تقليد أو 
اتباع للأساتذة دون تمحيص. 

6 التحليل للمطالب. 


وهذه أهم ما ينبغي أن يتحلى به البحث العلمي المحكم وبها يتحقق 
غرضه فإن غموض العبارة غالبا ما يكون قاصرا عن ايصال المعنى أو 
اشغال المطالب بالجانب اللفظي للبحث أكثر من الجانب المعنوي كما 
أن فقدان التسلسل الموضوعي من شأنه أن يخل بالترابط بين الأبحاث 
ويخرجها عن المنهجية العلمية والاقتصار في البحث على بعض الآراء 
دون شمول واستيعاب لا يتناسب مع أبحاث الخارج القائمة على طول 
الباع وسعة الاطلاع على مختلف الآراء ومناقشتها كما أن التأثر 


بالأساتذة والتقيد بمبانيهم وآرائهم هو الآخر قد يفقد الباحث نزعة 
الاجتهاد والتطوير العلمي واعتماد نهج السرد والانسياق وراء النصوص 
والعبارات دون تفكيك وتحليل يفقد البحث عمقه ومتانته. 
إل أن 8 الضف عب الله تمان واف علق المذايا المذكورةفوعه: 
ببحق جدير بالمراجعة والافادة للعلماء والباحثين وقد وفق جناب 
الشيخ المقرر في ضبط مطالبه وايصالها ببيان سلس يؤدي المطلوب 
ويعطيه حقه. 
فلله آجر السيد الأستاذ على ما أفاد وقدّم والشيخ المقرر على ما 
طبطط ودرة انال الله سبيحانة أن وكون قا نهدا مه افلساءرو اهيل 
الفضل وأن يجعله في ميزان حسناتهما إنه سميع تجيب بمحمد وآله 
الأهرية. 
كربلاء المقدسة 
شوال 11470 ه 


فاضل الصفار 


من 6 


(بقلم سماحة آية اللّه العلآمة 
الشيخ عبد الكريم الحائري دام ظله) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله 
على النبي المكرم؛ وعلى آله الطاهرين؛ أهل الذكر والعلم» الذي أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 

وبعد: 

فقد سرحت النظر بل مبّعت نظري بما كتبه أخي العزيز الشيخ مهدي 
فاج اللنشين :حمل هنتم مسن اتلزسرائقه ميزنا واسيعاذها ابن الله الفقميه اليد 
محمد رضا الشيرازي (عليه الرحمة والرضوان وأعلى اللّه في درجاته) 
وكان حقًا سيدنا الأستاذ جامعا للأخلاق التي بها سعادة الدارين - 
والعلم الدى بوبنا تون اللدوجات لعل وقد قال سبحانه: #ويَرْقَعْ الله 


0 5 5 1 2 ماه 
الَذِينَ آمئوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ*”"؛ فقد حاز الشرفين 


1١١ : سورة المجادلة‎ )١( 
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ونال المرتيتين حقّاء وكان للأخلاق مثالا ونادرة فريدة في دهرنا 
يذكرنا بسيرة المعصومين عليهماسلام ؛ وهل الأخلاق إلآ في موضع يرضاه الله 
تعار 

وكياك يشو تر لوَإِنْكَ لَمَلى حُلّق عَظِيم4”'' على خلاف 
العلم حيث ما مدحها كالأخلاق بل وقال تعالى: #وَقل رب رد 
عِلّه)4”" ؛ فرحمة اللّه ورضوانه عليه من عالم وفقيه قل نظيره. 

وان ا لخاد فيه لون :ل القرير انه فلن الأفعاد وتلونه ماايرند: 
وانعيتل التككد رةه :مده التاتوع أن قله الامبول . #وحفوما تمه 
العقليات منه وقسم القطع وما يتبعه من المباحث والموارد الدقيقة ‏ 
يحناج قبل التدوين فهمهاء والإحاطة بهاء حتى يتمكّن من نضد 
حروفها وسبكها في قالب الكتاب ليتسنى للآخرين الانتفاع والانتهال 
من هذا النبع العذب بشكل تصل المعلومة إلى الآخرين» ونعم ما كتب» 
وَتسَال اللهّلهاللوقيض واظهد للغدرب الغالن «وسان الله على سيدا 


حمد وآله الطاهرين. 
كربلاء المقدسة 
عبد الكريم الخائري 
)١(‏ سورة القلم : . 


()سورة طه: ١11‏ . 
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تفقريظ الكتاب 


لشاعر أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ سلطان الصابري الحائري. 1410 ه 


تاريخ وتقريظ كتاب (تَيْسير مقاصد الأصول) للفاضل الأديب الشيخ 
مهدي تاج الدين (أيده الله تعالى). 


لناج الدينٍ سفْرٌ في الأصول 

تلقّاها لَدنْ شخص نيل 
ألا ذاك الْجَليل فقيهُ عَصر 1 

رضا بن محمد كم بالجليل 
وذا تقر بره في الظن” والقطع 

وجاء بالنّجري في الفأصول 
فرح شيْخُنا الْمَهْدي (ركز 

لك ار الْمّقاصد في الأصول) 


ل ل 


/ا1"' + 185+ 555" +مو١‏ -عم7ولاه 


١‏ ذى القعدة ه17 اه 


قم المقدسة 


تقسيم حالات المكلف 


قبل البدء في مباحث الأدلة والحجج» لابد من البحث حول تقسيم 
حالات المكلّف تجاه الحكم الشرعي حين التفاته إليه. 

وقد ذكروا في هذا امجال تقسيمات : 

أولا : التقسيم الثلاثي للشيخ الأنصاري (قدس سره). 

ثانيا: التقسيم الثنائي ثم الثلاثي لصاحب الكفاية. 

وثالثا: التقسيم الثلائي للمحقق الإصفهاني وتقسيمات أخرى. 

ونحن بإذن الله تعالى نبدأ بتقسيم الشيخ الأنصاري عليه الرحمة) 
الذي ذكره في كتابه : «الرسائل» حيث قال : 

«اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعيء فإما أن يحصل له 
الشك فيهء أو القطع أو الظن»”". 


56:١ فرائد الأصول‎ )١( 


55 تيسير مقاصد الأصول 

ثم إن الشبخ ق قرائده قسم كتابه وفق :هذا التقنييم إلى ثلاقة أفساءء 
فصل في القطع » وفصل في الظن» وفصل في الشك'". 

وقد يلاحظ عليه: إن هذا التقسيم لا يختص بالحكم الشرعي ؛ لأن 
كل مكلف إذا الثفت إلى أي قضية: سواء أكانت قضية حملية أم شرطية: 
فإنه لايخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث»: أي: إنه إما أن يحصل له 
القطع بهاء وإما أن يحصل له الظن المعتبر منهاء وأما أن يحصل له الشك 
فيها. 

وقد أورد العلماء على هذا التقسيم إشكالات : 

الإشكال الأول: التعميم في مورد التخصيص. 

الإشكال الثاني : التخصيص في مورد التعميم. 

الإشكال الثالث : تداخل الأقسام فيما يذكر لبا من الأحكام. 

الإشكال الرابع : عدم وجود التقابل الحقيقي بين الشك والظن, 
وبعبارة أخرى: عدم صحة التقابل فيما بين الظن والشك. 


الإشكال الخامس : جعل ما ليس بموضوع موضوعا. 


.58 :١ أنظر: فرائد الأصول‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره» ” 


أما الاشكال الأول: 


الذي أورده صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري : وهو التعميم في 
مورد التخصيص» فمفاده: أن الحكم الملتفت إليه في قوله: «إذا التفت 
إلى حكم شرعي»”'' عام أو مطلق. 

إلآّ أنه لابد من اضافة قيد الفعلية؛ فتكون العبارة كالتالي: «إذا 
التفت إلى حكم شرعي فعلي)”". 

تقول: إن ورود مثل هذا الإشكال وعدم وروده متوقف على البحث 
في مفاد كلمة «حكم فعلي» وإنه ما هو معنى الحكم الفعلي ؟ 
فقد ذكروا تفسيرين للحكم الفعلى: 

الأول: هو الحكم الذي تحقق موضوعه في الخارج””» فإنَ الأحكام 
- كما تقرر في محلّه . مجعولة على نهج القضايا الحقيقية”", فإِنَ القضايا 
الحقيقية لبا موضوع مفروض الوجود ومقدر الوجودء والحكم مترتب 
على ذلك الموضوع على فرض تمق الموضوع. 
)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: /01"؛ حيث قال: «فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلمء إذا 


التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري". 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(7) أنظر: أجود التقريرات :١‏ ١ل‏ 


(4) أنظر: فوائد الأصول ١‏ 44 8لالء بحوث في علم الأصول 7: 197. 


4" تيسير مقاصد الأصول 

فيقول المولى: يجب الحج على المستطيع ؛ قضية حقيقية» بمعنى إذا 
تحقّق في الخارج مكلّف مستطيع وجب عليه الحج» فإن القضية ليست 
خارجية ولا ناظرة إلى وجود المكلّف المستطيع في الخارج أو عدم 
ل 0 2000 

وعليه؛ فيكون معنى الحكم الفعلي هو الذي تحقّق موضوعه 
في الخارج» وترتب عليه هذا الحكم» طبقا لقاعدة: فعلية الحمول 
. أو فعلية الحكم ‏ تابعة لفعلية الموضوع”". 

وبناء على ذلك إذا كان موضوع القضية فعليا فالحكم يكون فعلياء 
وإلآ فلا. 





ولذلك أضاف صاحب الكفاية قيد الفعلية حيث قال: «فاعلم أن 
البالغ الذي وضع عليه القلم» إذا التفت إلى حكم فعلي)'' . مثل : 
الشخص المستطيع الذي تحقّق فيه موضوع الاستطاعة فيلتفت إلى 
وجوب الحج» فإذا التفت إلى ذلك : (فإما أن يحصل له القطع أو الظن 
أو الشك). 

وهنا يطرح سؤال» وهف ماهو وح فة) التخصيض بالتعلية ؟ 
وقدأجاب على ذلك صاحب الكفاية حيث قال:: وإنْما خصصنا 
)١(‏ أنظر: دروس في علم الأصول 307 


)١(‏ كفاية الأصول: /ا6؟. 
فه أنظر: كفاية الأصول: /01”؛: حيث قال: «وخصصناه بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به». 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «فدس سره) و" 
المتعلّق بالحكم الفعلي لعدم ترتب آثار القطع عند الالتفات إلى الحكم 
غير الفعلي. 

فالمكلف إذا التفت إلى حكم غير فعلي لعدم تحقق موضوعه في 
الخارج ‏ وحصل له القطع أو الظن أو الشك به لم يترتب عليه شيء. 


مثلا : لو أن شخصا غير متزوج التفت إلى وجوب النفقة على الزوج 
وحصل له القطع بهذا الحكم» فإن هذا القطع لا أثر له؛ ولا يجب الجري 
العملي وفق هذا القطع» ولا تحرم مخالفته ؛ لأن الموضوع غير متحقّق 
خارجا بالنسبة إليه» فكيف يحمل عليه الحكم ؟ 

وكذلك الكلام في الظن والشكء فلا يترتب حكم على الالتفات إلى 
حكم غير فعلي. 

هذا هو التفسير الأول للحكم الفعلي إلآأنهيردعليه 
إشكالات : 


الأول: إن هذا التفكيك بين الحكم الفعلي وغير الفعلي مبتن على أن 
نقول: إن الأحكاء انشع عير نه هر قو المهري الشروناه ومن 
إذا قبل: إن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو الوجوب المعلّة )١7‏ 
يعني : بأن يكون ظرف الوجوب فعلياء وظرف الواجب استقباليا كما 
هومبنى الشيخ وغيره من المعاصرين ‏ فلا يردإشكال صاحب 
الكفاية ؛ لأن كل الأحكام تكون فعلية قبل تحقق متعلقاتها. 


.01 7 أنظر: منتقى الأصول‎ )١( 


فى تيسير مقاصد الأصول 


فمثلا : إن وجوب الصلاة قبل الأذان يكون في ذمة المكلفين ؛ لأنه 
ظرف الوجوب فعلي» ولكن ظرف الواجب استقبالي» وعليه: تكون 
جميع الواجبات فعلية» ولا يوجد عندنا واجب غير فعلي. 

مئال آخر: إن الإنسان غير المستطيع للحج يكون الخطاب في قوله 
تفال إولله عل النّاس حِجٌ الْبَيْتِمَنْ اسْتَطَاعَ ِلَب سَبِيلاً4”' موجها 
إليه فعلًء ولكن ظرف الواجب استقبالي عند الاستطاعة » وأثر هذا الوجوب 
عن خوك لكلف قو تدم تع ةلقو قة قنذر كلر قن الواسيي فتننب طن 
المكلفاتهيغة المقدمات فعلاً ومن حين الطاب + فتامل. 

فعلى هذا المبنى لا يرد إشكال الكفاية على كلام الشيخ » ولا يوجد 
داع لتقييد الحكم بالفعلي حتى نقول : «إذا التفت إلى حكم فعلي») ؛ لأن 
هذا التقييد مثل تقييد الشيء بنعت غير مفارق. 

والعلماء يقولون”: إِنْ تقييد الشيء بنعت غير مفارق مجرد توضيح 
وليس بواجب الذكر. 
هذا وقد أقام الشيخ رحمهالله دليلين على المبنى المذكور, أحدهما: عقلي 
والثاني عقلائي» وبحثه في محله. 
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تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره» 0" 


الإشكال الثاني”'": 


ما أورده في مصباح الأصولء وهو”': لو سلمنا أن الالتفات إلى 
حكم غير فعلي ليس له أثر في مقام العمل» ولكن هناك أثر مهم آخر 
يظهر في مقام الإفتاء. 

توضيحه : 

إن وظيفة المجتهد هي كوظيفة الإمام المحصوم عليهالسلام» وكما أن 
الإمام يبين الأحكام على نحو القضايا الحقيقية» فكذلك الجتهد يبين 
الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ؛ لأ نه نائب الإمام وعليه بيان 
الأحكام؛ وليس له دخل في تحقق الموضوع وعدم تحققه خارجاء 
وليس له دخل في كون ا محمول فعليا أم لا. 

مثلا : 

إذا قطع المجتهد بوجوب الحج على المستطيع فإنه يفتي بهء 
حتى لو فرضنا بعدم وجود مستطيع في الخارج. 

إلآّ أن صاحب الكفاية”" ينفي أن يكون لبذا القطع أثر. 
)١(‏ على صاحب الكفاية حيث قيّد الحكم بالفعليّة. 


(1) أنظر: مصباح الأصول للسيّد الخوئى قدسسره ”3: ,3١‏ 
ف أنظر: كفاية الأصول: 04". 


4" تيسير مقاصد الأصول 


ل اد فين ١.‏ 

ولكن الشيخ ' يذهب إلى وجود أثر في مقام الإفتاء حيث يفتي 
المجتهد بقطعه ويقول: يجب الحج على المستطيع. 
السارق» فإن قطع اليد . وهو الحكم ‏ وإن كان لا أثرله ؛ لعدم وجود 
سارق في الخارج» إلآ أن هذا القطع الذي حصل للمجتهد له أثر وهو مقام 
الافتاء. 

وكذلك الكلام في الظن والشك» فلو ظن المجتهد بحكم غير فعلي 
ولو شك في حكم شرعي فإن هذا الشك له أثر في مقام الإفناء» وهو 
خرياة الأصيول الهلية فيفتي المجتهد على طبق البراءة العقلية أو 
النقلية ‏ أو غيرها. 

إذن: فالالتفات إلى مطلق الحكم الشرعي سواء أكان حكما فعليا أم 
وهو: الإفتاء بذاك الحكم الملتفت إليه. 

فإذا كان مراد صاحب الكفاية من قيد (الفعلي) المعنى الذي ذكرناه» 
ليس في محله» فنبقى على إطلاق كلام الشيخ من دون التقييد بالفعلية. 


.4 ١ أنظر: فرائد الأصول‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) " 
هذا إذا كان مراد صاحب الكفاية من قيد (الفعلي) المعنى الأول: 
وأما إذا كان مراده من القيد: المعنى الثاني وهو: الحكم الذي بلغ 
مرتبة البعث والزجرء فإنه أيضا لا يخلو من إشكال نذكره بعد توضيح 
ما ذكره. 
فبعاسية الفزاقد”" فق أول ياست الظو يسان الحكم ل هأربع 


مراتب: 


.١‏ مرتبة الاقتضاء: 

يعني وجود ملاك يقتضي الحكم؛ وبعبارة أخرى: إذا وجدت 
مصلحة أو مفسدة في فعل ماء فإنه يقال لبذه المصلحة والمفسدة ملاك 
الحكم» والحكم في هذه المرحلة يقال له : مرحلة الاقتضاء. 


؟ . مرتبة الإنشاء: 

وهي مرحلة جعل القانون وضرب القاعدة من دون وجود بعث 
أو زجرء كما عليه اليوم في المججالس التشريعية التي تصوب فيها 
القوانين قبل تنفيذهاء أو مثل ماربما يظهر من بعض الروايات من 
وجود أحكام مودعة عند الإمام الحجة بن الحسن المنتظر (عجل اللّه 
تعالن فرحه الشزيف): 


فإن كثيرا من هذه الأحكام موجودة عند الإمام علبالام ولكن لم 





م١ أنظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد للشيخ عبد الكريم الحائري قدسسره‎ )١( 


| تيسير مقاصد الأصول 
تصل إلى مرحلة الفعلية. وبعبارة أخرى: لم يعلن عنها ولم تصل إلى مقام 
البعث والزجر. 

وكذلك الكلام بالحواة لأول أزمنة بعقة النبى صلىالهعليهوآله فإن 
الاقتضاء لحرمة شرب الخمر كان موجوداء وربما كان الحكم الإلبي صادرا 
للنبي صلىاتهعليهوآله ولكن لوجود موانع لم يصل هذا الحكم للمكلفين. 

فمثل هذه الأحكام يعبر عنها: يبجعل القانون وضرب القاعدة أو 
مرحلة الإنشاء. 


. مرتبة الفعلية أو إعلام القانون وإبلاغه: 
وتنارزة أخرى: مرحلة بعث المكلف وزجره» والمصطلح عند 
واعي[ الكفانة الرعكلة الفع ل 7 


: . مرتبة التنجز ويلوغه إلى المكلف: 

ويعبر عنها بمرحلة انقطاع عذر المكلف إذا التفت إلى الحكم الفعلي. 

وعليه : فإنه يمكن أن يكون مراد صاحب الكفاية من «الفعلية» المعنى 
الثاني للفعلية» أو إرادة المرحلة الثالئة حيث قال: «فاعلم أن البالغ الذي 
وضع عليه القلم» إذا التفت إلى حكم فعلي)”'". 

يعنى أن لا يكون الحكم اقتضائيا ولا إنشائياء وإنما الالتفات إلى 


٠ 
-. 
هه‎ 


./١ :١ أنظر: درر الفوائد في شرح الفرائد‎ )١( 
كفاية الأصول: /01؟. ش‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) ف 
الحكم الفعلي الذي يترتب عليه الآثارء أماالالتفات إلى الحكم 
الاقتضائي والإنشائي فلا أثر له. 


يقع الكلام في بيان الحد بين الفعلي بالمعنى الأول؛ والفعلي بالمعنى 
الثاني الذي مر يحثه» وصحة التقييدء والبحث فيه في ثلاثة محاور: 


احور الأول: 
في بيان الفرق بين الفعلي بالمعنى الأول والفعلي بالمعنى الثاني ؟ 


المحور الثاني : 

لماذا قيد صاحب الكفاية الحكم الملتفت إليه بالفعلي فيما إذا كان مراده 
من الحكم الفعلي هو المعنى الثاني أي الحكم الذي تجاوز مرحلة الاقتضاء 
والانشاء وبلغ مرحلة الفعلية ؟ 


احور الثالث : 


هل يصح تقيبد الحكم بالفعلية ؟ وإذا صح فهل يلزم 
التقييد به أم لا ؟ 


5 تيسير مقاصد الأصول 





المحور الأول: 


ولبيان المحور الأول نقول : 

إن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. 

فإن الشارع أو الجاعل فيها إذا أراد أن يشرع حكما ما يلحظ 
الموضوع أولاء ثم يلاحظ تمام المخصوصيات والشرائط التي لبا دخل في 
الموتتسوع» ثم يقرع اللكك .علب قبي القتسضايا الشرطية أو 
اللقياية. 

مثال ذلك : عندما يريد الشارع أن يشرع وجوب الحج مغلا يلاحظ 
أولا الشخص البالغ العاقل المتمكن من جهة الزاد والراحلة؛ وكل ما له 
دخل في الموضوع من الشرائط » فيشرع وجوب الحج لذلك الموضوع 
بقوله: وَل عل النّاس حِج الَْيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا74". 


وجح رجرب ع لداجي ده لبر رع بحر لجار 
#ولله على الثاس جج البَييت» ب بغض النظر عن وجود أو عدم وجود 
مستطيع في الخارج» فنقول: إن أحد أحكام الشريعة هو وجوب الحج 
على المستطيع» وأثر ذلك أنه لا يجوز لأحد إنكار هذا الحكم حتى مع 
عدم وجود مستطيع وإنه يجوز للمجتهد الإفتاء به, اذاو حتدمكنت 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (رقدس مره وض 


مستطيع في الخارج بعد ذلك تتولد حالة جديدة؛ وهي فعلية الجزاء في 
القضية الشرطية» أو فعلية ال حمول في القضية حملية. 


وبعبارة أخرى : 

إن القسف :التسشرلة "كا فق مرتضيوةة ند لافطا ف : 
ومفادها إقرار العلقة بين المقدم والتالي؛ وصدق القضية الشرطية لا 
يتوقف على صدق المقدم أو التالي أو فعليتهماء فمفاد القضية الشرطية 
ليس ثبوت المقدم وعدمه, ولا ثبوت التالي وعدمه؛ يل جرد إثبات 

مثلاً: في قوله تعالى: لإلَوْ كَانَ يهم آَةٌ إلآَالله لَمَسَدَئا04". 
لم يتحقق المقدم والتالي لبذه القضية خارجاء بل هما أمران محالان» 
ومع ذلك فهي قضية شرطية صادقة ؛ لصدق العلقة بينهما. 


فبناء على هذا يكون مفاد تشريع وجوب الحج على المستطيع هو 
أنه إذا وجد مستطيع في الخارج يثبت وجوب الحج في ذمته: أكون 
الجزاء فعلياء ففعلية الجزاء تابعة لفعلية موضوعه؛ وهو وجود المستطيع 
في المثال» فتحصل من ذلك : أنه في القضايا الشرطية توجد فعليتان: 


الأولى: فعلية القضية الشرطية» وتثبت بتشريع الشارع للعلقة بين 
الشرط والجزاء. 





.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 


إن تيسير مقاصد الأصول 





الثانية : فعلية الجزاء . كوجوب الحج ‏ وتتحقق إذا تحقق مقدم 
القضية الشرطية في الخارج» أي إذا وجد المستطيع. 

ونشاء عانى #البلقة فإن عله عوظك القتضة اقوط هو الاتكاء 
والتشريع؛ وعلّة فعلية الجزاء فيها هو فعلية موضوع المقدم أي 
الاستطاعة. ويصطلح على فعلية القضية الشرطية بمقام «الجعل) 
ويصطلح على فعلية الجزاء «بامجعول». 

فيوجد عندنا مقامان : 

١‏ مقام الجعل. 

؟ ‏ مقام ابجعول. 

وقد تطلق كلمة الحكم تارة : فتن العا وأ شري ننفتي العول 
ومن ذلك تبين الفرق بين المعنى الأول للفعلية والمعنى الثاني لها. 

والخلاصة : 

إن المضى الأول : هو الحكم الذي نتحقق موض وعه في 
الخارج » وهو يرجع إلى مقام المجعول وفعلية الجزاء. 

والمعنى الثاني : هو الحكم الذي تجاوز مرحلة الاقتضاء والإنشاء؛ 
ووصل إلى مقام الفعلية» وهذا يرجع إلى مقام الجعل الذي هو ثالث 


مراتب الحكم. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس مره م 





المحور الثاني: 


في بيان وجه تقييد صاحب الكفاية الحكم الملتفت إليه بالفعلي؛ فيما 
إذا كان مراده منه هوالمعنى الثاني أي تجاوز مرحلة الاقتضاء 
والإنشاء والبلوغ إلى مرحلة الحكم الفعلي ‏ ؟ 

وقد أجاب هو قسسر. عن ذلك بقوله”'': وإثئما خصصنا الحكم 
بالفعلي لعدم ترتب الأثر على غيره من الاقتضاء والإنشاء. 

فالحكم الذي يترتب عليه الأثر هو الحكم الذي وصل إلى مرتبة 
الفعلية من المراحل الأربعة للحكم, أما الالتفات إلى الحكم في مرحلة 
الاقتضاء أو الإنشاء فلا أثر له. 


المحور الثالث: 
في صحة التقييد بالفعلية ولزومه. 


فنقول: لا لزوم لذكر هذا القيد كما صنع صاحب الكفاية. وبيان 
ذلك: أن مبنى صاحب الكفاية هو أن الحكم له حقيقة مشككة ذات مراتب 





)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: /اه3 والكلام منقول بالمعنى. والنص هو: «وخصصنا بالفعلي 
لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به». 


لذن تيسير مقاصد الاصول 





أربعة؛ وقد مرت سابقاء وعليه فيكون ذكر القيد احترازي عن بقية 
المراتب الأخرى ؛ لأن معنى الحقيقة المشككة هي الحقيقة التي يكون 
ماابه الاشتراك عين ما به الامتياز فيها. 

مثل : النور الذي له مراتب كثيرة من الضعف والقوة وكله يطلق عليه 
نورء فالنورية هي ما به الاشتراك بين المراتب؛ والنورية هي المفرقة 
عن لاشيم فكون اله بالفقنين | للاتجد زا رمو ار انيلا ترق 

ولكن يشكل على هذا المبنى بأن الحكم ليس له حقيقة مشككة؛ وأن 
غلائبه الاقنع الاكتيونا نه الامسان ووذلك لأنهالى الذخط امرية الأول 
من الحكم ‏ وهي مرحلة الاقتضاء ‏ فجعلها من مراتب الحكم لعلّه 
لأجل ما يقال إن المعلول الطبيعي في علته الطبيعية له نحو من أنحاء 
الوجود بالنحو الذي يناسب مقام العلة» والملاك علة للحكم» فيكون 
للحكم وجود في الملاك بنحو من أنحاء الوجودء ولكن هذا غير تام. 

فالملاك ليس هو علّة الحكم؛ والحكم ليس له وجود في الملاك بنحو 
من أغاء لوعو فى بظلتق علق ماله | كنم فلو سيلبا أن 
المعلول له وجود في علته فذلك إنما يكون في العلل الفاعلية. 

ولكن فيما نحن فيه فالملاك . وهو المرحلة الأولى ليس علّة 
فاعلية للحكم. ويعبارة أخرى: المصالح والمفاسد . التي هي ملاكات 
الأحكام ‏ ليست علة فاعلية للأحكام؛ بل هي علل غائية لباء وإنما 
العلة الفاعلية للحكم هو خطاب الشارع. 


مثلاً : حينما نقول: إن الصلاة معراج المؤمن» فإن من مصالح الصلاة 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «قدس مره) 0 
كونها معراج المؤمن, ولكن هذه المصلحة ليست علة فاعلية للحكم 
ولوجوب الصلاة. بل خطاب الشارع هو العلة الفاعلية لبما. نعمء 
المعراج هو علة غائية للحكه”". 

إذنء مرحلة الاقتضاء ليست حكماء وكذلك الكلام في المرحلة 
الثانية . وهي مرحلة الإنشاء ‏ وذلك لأن الحكم متقوم بالبعث والزجرء 
ولا بعث ولا زجر في هذه المرحلة ؛ فلا يطلق على الإنشاء أ نه حكم. 

نعم» يطلق على المرحلة الثالثة أ نها حكم ؛ لأ نه في مرتبة الفعلية 

أما المرحلة الرابعة فكذلك لا يطلق عليها حكم ؛ لأن مرتبة التنجز 
هي مرتبة الالتفات والوجود الذهني للحكم؛ فهي متأخرة عن وجود 
الحكم. 

دك 

وبعبارة أخرى : 
العلم بالحكم لا نفس الحكم» فالعلم والمعلوم حقيقتان في نشأتين مختلفتين» 
فلا يكون أحدهما مرتبة من مراتب الآخر. 

وعليه» فلا يكون للحكم حقيقة مشككة في أربع مراتب كما هو 
فتن ضائكن الكفاية” . 


)١(‏ والبعض يقول أن الغاية لها تأثير في الفاعل بالقصد والإرادة بل والعقل لأنه لولاها لما در 
الفعل. فتأمل. من المحقق. 
)١(‏ أنظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد للشيخ عبد الكريم الحائري قد سسره 17١ :١‏ 
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ولا نحتاج إلى تقييد الحكم بالفعلي ؛ لأن الحكم هو الفعلية ومساوق 
افد كر الفعل: لنيدي: قإبذ "انحر اناير مركنون لقو كنذا لو كان المزاذ 
بالفعلية هو مقام الجعل. 

أما لو كان مراده مقام المجعول فالقيد غير صحيح لوجود الأثر في 
الحكم غير الفعلي» فيدور تقييد صاحب الكفاية بين عدم الصحة وبين 
عدم اللزوم» فيكون إطلاق كلام الشيخ للحكم هو الصحيح ؛ حيث قال 
في فرائده: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي)”'' من دون 
التقييد بكلمة «فعلي». 

هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على الشيخ قدسسره وهو التعميم 
في مورد التخصيص. 


.,50 ١ فرائد الأصول‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) ان 





الإشكال الثاني 


التخصيص في مورد التعميم 


وأما الإشكال الثاني فهو: التخصيص في مورد التعميم. 

وقد طرح هذا الإشكال صاحب الكفاية» وبيانه: إن الشيخ ‏ خصص 
متعلق القطع بالحكم الواقعي في حين أنه أعم من الحكم الواقعي 
والظاهري ؛ ولذا قال في الكفاية: «فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه 
القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري»”". 


ولبيان هذا الأمر نفترض وجود ثلاثة من المكلفين : 

الأول: هوالملتفت إلى حكم شرب الخمر . مثلاً . القاطع قطعا 
وجدانيا بحرمة شرب الخمرء فحصل له القطع بالحكم الواقعي. 

الثاني : هو الذي التفت إلى حكم العصير العنبي ‏ مثلاً . إذا غلى ولم 
يذهب ثلثاه؛ وبعد البحث عثر على رواية معتبرة تدل على حرمة شرب 
العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلشاه»؛ فإنه يقطع كالأول بالحكم 
الإلبي» وهي الحرمة التي هي مفاد الأمارة المعتبرة من قبل الشارع, 
حيث قال: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا 


)١(‏ كفاية الأصول: /ا6". 
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نكاما" الاسانزل على وبخوى "نيف الغادال: 

فهو وإن لم يكن قاطعا بالحكم الواقعي كالأول لاحتمال اشتباه 
العادل؛ ولكن الشارع ألغى احتمال الاشتباه في العادل؛ فهو قاطع 
بالحكم الشرعي الظاهري. 

الثالث: هو الذي شك في بقاء النجاسة أو زوالها في ماء متنجس 
لزوال تغيره بذاته» أو بتصفيق الرياح» أو بوقوع أجسام طاهرة؛ فلا 
يوجد قطع بالحكم الواقعي» ولا أمارة معتبرة. 

فالمرجع في هذه الحالة هي الأصول العملية؛ التي أقرها الشارع 
وجعلها حجة على المكلّف» كقوله : دلا تنقض اليقين أبدا بالشك»”©. 

فمقتضى هذه القاعدة بقاء نجاسة الماء السابقة » فنقطع بالحكم 
الشرعي الظاهري على نجاسته ؛ ولذلك فالفقيه عنده قطع بالحكم 
الإلببن دائماء سواء أكان قطعا وجدانيا أم قطعا بالأمارة أم بالأصل 
العملي» ما يعبر عنه بالوظيفة العملية وهذا القطع للفقيه تارة يكون 
بالحكم الواقعي» وأخرى بالحكم الظاهري؛ ولا يوجد أي فرق في آثار 
القطع في الحالات الثلاثة للمكلف من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة 
وحرمة التجري» ونظم إلى هذا البحث مقدمة أخرى وهي : 

إن التقسيم في أي شيء لابد أن يكون له ثمرة عملية. مثلا: إذا قسمنا 
المرأة التي تحيض إلى قرشية ونبطية فالتقسيم صحيح؛ بخلاف مالو 
)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟: 159.؛ ح 60. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟: 07057 ح ؟. 
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قسمنا المصلي إلى أسود وأبيض فلا أثر لبذا التقسيم. 

فنأتي إلى تقسيم الشيخ حيث قال" : 

اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي» فإما أن يحصل له 
الشك فيه» أو القطع» أو الظن؛ فإذا حصل له القطع فإنه حجة على 
المكلف» والقطع حجيته ذاتية لا تقبل الوضع أو الرفع, وأماإذا حصل 
له الظن فالمرجع هي الأمارات المعتبرة» وأماإذا حصل له الشك 
فالمرجع هي الأصول العملية. 

فإشكال صاحب الكفاية هو عدم الحاجة لهذا التقسيم الثلائي ؛ لأن 
القطع بالحكم الشرعي حاصل على كل حال» سواء أكان الحكم ظاهريا 
أم واقعياء وهذا القطع يستلزم وجوب الموافقة وحرمة المخالفة» 
فلا يوجد أثر عملي لبذا التقسيم الثلائي للشيخ؛ بل لابد أن نقول: إن 
المكلّف له حالة واحدة في موارد القطع بالحكم الواقعي وموارد 
الأمارات المعتبرة» ورشؤازة الا سنرول العمل وهي القطع بالوظيفة 
الشرعية» وله أثر واحد وهو وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. 

ولأجل هذا الإشكال أدرج صاحب الكفاية”'' القطع الوجداني 
والأجارات المفحيرة والأصصمول العنلية ق,عسوان اند وهو القطع 
بالحكم الشرعي. 

لكن إشكال الكفاية هذا غير وارد لجهتين : 
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الأولى: إن هذا الإشكال مبني على قبول وجود الأحكام الظاهرية 
في موارد الأمارات»؛ ولكنه على خلاف مبنى صاحب الكفاية”'' من عدم 
وتموة الأ حكاء الظافرية اق فور الأماراف» برويعيارة ار » لاجد 
حكم ظاهري في مورد الأمارات كما سياتي في بحث الجمع بين الحكم 
الظاهري والواقعي ‏ فإنْ الأمارات الشرعية نفس الأمارات العقلائية. 

ومثال ذلك : إذا قال المولى لعبده: اذهب إلى مكة» وقال العبد: 
لا أعرف الطريق»؛ فيقول له المولى: سل الناس الأعراب في الصحراء» 
فيجعل له طريقا لذلك. 

فإنْ سؤال أهل الخبرة» أمارة عند العقلاء» فإذا ذهب وسأل الأعرابي 
فإِنّ هذه الأمارة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مطابقة للواقع أو لاء 
فإذا طابقت الواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز في ذمة المكلف» ويبجب 
عليه سلوك هذا الطريق. وإذا لم تطابق الأمارة الواقع ‏ كما لو أخطأ 
الأعرابي في إرشاده إلى طريق مكة ‏ فتكون معذرة للمكلف في سلوك 
الطريق الخطأ. 

وعلى ذلك لا يوجد للعقلاء حكمان»؛ أحدهما واقعي: وهو وجوب 
سلوك طريق مكّة» والآخر ظاهري: وهو وجوب سلوك الطريق الخطأء 
بل إن للعقلاء حكما واحداء وهو: وجوب سلوك الطريق الواقعي» فإذا 
أخطنات الأمازة فقون معدرة تسعد المون»:«الأمارات متحي 
ومعذّرة؛ فإذا طابقت الواقع تنجزت على المكلّف؛ وإذا خالفت تكون 


.578 أنظر: كفاية الأصول: 7517 و‎ )١( 
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معذرة لها عل اموا 

والخلاصة : 

إنه لا يوجد حكم ظاهريء لا في صورة مصادفة الأمارة للواقع: 
وإنما يتنجز الحكم الواقعي على المكلّفء ولا في صورة المخالفة» بل نفس 
الأمارة تكون معذرة له أمام المولى. وهذا هو مبنى أكثر المتأخري.7"). 

وعلتى | الع حنى عيف الآنبازاف: كخبر الواحد والشهرة 
والإجماع المنقول وغيرها عن الأصول العملية. 

فصاحب الكفاية عندما قال: «إن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا 
التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري”' فإن المكلّف لا يحصل له 
قطع بالحكم الواقعي من الأمارة المعتبرة ؛ لاحتمال الخطأ. وكذلك لا 
يوجد حكم ظاهري كما مر. 

وبتقرير آأخر: إن صاحب الكفاية أدرج مباحث القطع والأمارات 
المعتبرة والأأصول العملية في عنوان «القطع بالحكم الشرعي». 

فإذا قامت أمارة معتبرة على حكم شرعي فلا يحصل القطع أصلا ؛ 
لأن هذا القطع إما قطع بالحكم الواقعي أو الظاهري وكلاهما منتفيان ؛ 
لوجود احتمال الخطأ في الحكم الواقعي ؛ ولعدم وجود أحكام ظاهرية 
في باب الأمارات» وعليه ييجسب أن تخرج كل مباحث الأمارت عن 


علم الأصول؛, ومن نحت هذا العنوان. 
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ولكن لا يرد هذا الإشكال على تقسيم الشيخ (عليه الرحمة)؛ لأ نه 
قال”" : «المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي» فأما أن يحصل له 
القطع فيعمل به» وأما أن يمحصل له الظن فالمرجع الإمارات المعتبرة؛ 
أو يحصل له الشك فالمرجع الأصول العلمية». 

فخصص متعلق القطع بالحكم الواقعي في مقابل صاحب الكفاية 
حيث عمم متعلّق القطع بالواقعي والظاهري. 

وسيأتي الكلام .إن شاء اللّه ‏ في بحث الجمع بين الحكم الواقعي 
والظاهري» وأ نه لا توجد أحكام ظاهرية في موارد الأمارات لطريقيتها؛ 
بل توجد في موارد الأصول العملية فقط بمعنى كونها وظيفة فتأمل. 
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الإشكال الثالث 


وأما الإشكال الثالث : 

لصاحب الكفاية وهو: «تداخل الأقسام فيما يذكر لبا من الأحكام» 
فيما ذكره الشيخ حيث قال : 

«إن المكلّف إما يحصل له القطع بالحكم الواقعي فقطعه حجة:ء وإمًا 
أن ييحصل له الظن بالحكم الواقعي فالمرجع هو الأمارات المعتبرة؛ 
وإما أن يحصل له الشك فالمرجع هو الأصول العملية:". 

ومورد الإشكال على هذا التقسيم هو: أنْ المكلّف إذا ظن بالواقع 
فالمرجع فيه هو الأمارة المعتبرة إن وجدت» وإلآ فالمرجع هوالأصول 
العملية. 

وكذلك في مورد الشك ؛ فإن المكلف إذا شك بالحكم الواقعي فليس 
المرتسع هيو الأمسول العمل اعتذاء : بل يرجع إلى الأمارة أولا إن 
وجدتء وإلا فالأصول العمل 

وعليهء فلا يصح أن نقول: إنه في حالة الشّك نرجع إلى الأأصول 
العملية رأساء كما صنع الشيخ؛ بل لابد من الرجوع إلى الأمارة أولاً؛ 
ومع عدمها نرجع إلى الأصول العملية. 
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وكذلك الكلام في حالة الظن» فالمرجع فيها هو الأمارة المعتبرة إن 
وعدت : وإلا فالمرجع هو الأصول العملية. 

ولكي لا يقع صاحب الكفاية في هذا الإشكال؛ قال”'': المكلّف إن 
قطع بالحكم الواقعي فقطعه حجة عليه؛ وإن لم يقطع بالحكم الواقعي 
فالمرجع هو الأمارة المعتبرة» فإن لم تكن هناك أمارة معتبرة فالمرجع 


الأضول العمل 

فهذا التقسيم الثلاثي لصاحب الكفاية لا يحصل فيه تداخل الأقسام 
كما كان في تقسيم الشيخ. 

والجواب على هذا الإشكال يأتي بعد ذكر الإشكال الرابع والخامس 
لاشتراك الجواب فيها. 


)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: 7017, وهذا نص عبارته: «فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا 
التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري. متعلق به أو بمقلديه؛ فإمًا أن يحصل له القطع به 
أو لاء وعلى الثاني: لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل؛ من اتباع الظن لو حصل له. 
وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ‏ وإلآً فالرجوع إلى الأصول العقلية: 
من البراء والاشتغال والتخيير». 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره ع4 
الإشكال الرابع 


الإشكال الرابع : 

عدم صحة التقابل فيما بين الظن والشك؛ وبيان الإشكال متوقف 
على ذكر مقدمتين : 

الأولى: إن ملاك حجية الأمارات هو الظن النوعي لا الشخصي كما 
ثبت في محله» أي أنها توجب الظن .عادة . فتكون حجة على 
المكلف. فإذا لم يحصل الظن الشخصي على طبق الأمارة؛: كمافي 
قضية أبان”' في مسألة قطع أصابع المرأة» فعدم ظنه الشخصي بالوفاق 
أو لادة الشخصي ب الاق اسقط اعنين و التي وشوحيسة + بوذللة 
لوجود الظن النوعي بصحته؛ وهو حجة مطلقا. 

الثانية : إنه يجوز أن يجتمع الظن النوعي مع الظن الشخصي والشك 
الشخصي» خلافا للظن الشخصي مع الشك الشخصي فإنهما لايجتمعان. 

فنأتي إلى تقسيم الشيخ حيث قال”"' : «المكلّف إذا التفت إلى 
حكم شرعي إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك». نجد أن هناك 
قاعدة في التقسيم تقول: إذا وجدت موضوعات مختلفة تترتب عليها 
أحكام مختلفة» وأردنا تقسيمها فلابد أن يكون التقسيم إما على نحو 
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المنفصلة الحقيقية» أي لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهماء أو على 
نحو مانعة الجمع. 

وقد اجتمع الظن والشك في تقسيم الشيخ ؛ لأن الظن الذي هو 
موضوع الأمارات هو الظن النوعي؛ والشك الذي هو موضوع الأصول 
العملية هو الشك الشخصيء وقلنا: إنه يمكن اجتمعهماء كما اجتمع في 
قضية أبان ظن نوعي مع شك شخصي في مؤدى الخبر» فالإشكال على 
تقسيم الشيخ هو عدم صحة التقابل بين الظن والشك ؛ لأن التقسيم ليس 
مانعا للجمع. 


وسيأتي الجواب على هذا الإشكال أيضا بعد الإشكال الخامس. 
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الإاشكال الخامس 


الإشكال الخامس والأخير: 

هو: جعل ما ليس بموضوع موضوعاء ولتقريب المطلب نذكر مثالا 
على ذلك» وهو: إن علة الإحراق هي ذات النار» فلو قلنا: إن حمرة 
التارهي غلة الإحراق فقد جعلنا ماليس بموضوع موضوعا ؛ لأن 
موضوع الإحراق هو ذات النار لا خمرتها. 

ومورد الإشكال أنه جعل موضوع الأمارات هو الظن» وموضوع 
الأضولالجدلة فالغل وهذا غير صحيح ؛ لأن الشك والظن ليس 
نوما اق موطووي :لانو رياب الافازاض و لا نيمات عدرل اللي 


وإنما الموضوع فيهما هو وجود الحجة وعدم وجودها. 


أما الجواب على الإشكالات المتقدمة : 

فبيانه متوقف على ذكرمقدمة وهي : إن التقسيم في كل علم لابد له 
من ملاك؛ والملاك يتحقق في أحد شيئين : 

الأول ملاتحظة الواقعة العنة التارجنة: 

الثاني : ملاحظة اختلاف الآثار والأحكام. 


مثلا : لو أردنا أن نقسم المياه في كتاب الطهارة» فتارة نلاحظ الواقع 
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الخارجي؛ فنقول: المياه الواقعة في الخارج تقسم إلى ماء المطر 
والحمام والجاري والعيون والبئر. 

وتارة نلاحظ الآثار والأحكام المترتبة على هذه المياه فنقول الماء 
على قسمين : إما أن ينفعل بالملاقاة» وإما أن لا ينفعل بالملاقاة. 

وعليه؛ فلا يصح أن نورد إشكال التداخل على القسم الأول من 
تقسيم المياه ونقول: إن ماء المطر إما في حكم القليل أو في حكم الكرء 
وكذلك بالنسبة لماء الحمام بأن نقول: إذا كان ذا مادة ومتصلا فهو في 
حكم الكرء وإلآ فهو في حكم القليل حتى يلزم التداخل. 

والسبب في عدم ورود هذا الإشكال؛ هوأ نه في كل علم عندما 
تقسم مواضيعه يلحظ الواقع العيني الخارجي تمهيدا لبيان الأحكام, 
وبعبارة أخرى: يكون التقسيم أولا في مرحلة الموضوع والأمسر 
الخارجي؛ فتقسم العين الخارجية» ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التقسيم 
الحكميء فيذكر ما لبا من الأحكام والآثار» وربما يمحصل تداخل في 
بعض الأحكام؛ كما حصل التداخل في ماء المطر دون الكر مع الماء 
القليل في الحكم؛ ولكن هذا لا إشكال فيه ؛ لأن التداخل لا يصح 
إذا كان اللحاظ والمرتبة في كليهما واحدء وهنا يوجد لحاظان 
ومرتفاة الأون :عاط الرضوع اناري :والأخري بتضاط الاثتار 
والأحكام. 

فربما تشترك بعض الموضوعات في بعض الآثار» أو كل الآثار» أو 
لا تشتركء فهذا مما لا إشكال فيه. 
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فَإذًا كع هد القفية نات إن تتسيع انديع احيت لاحن ارلا 
الواقع العيني الخارجي, نان الكت حون اناق إن حكمم ما أو 
موضوع ماء فلا يخلو عن أحد حالات ثلاث: إما أن يكون قاطعا أو 
ظانا أو شاكا مع غض النظر عن أحكامها. 

وبعد ذلك يتعرض لبيان أحكام كل حالة منهاء حيث ذكر أن القطع 
حجة ذاتية لا تقبل الوضع ولا الرفع؛ وأن الظن على قسمين: إما معتبر 
أو غير معتبر» وإن الشك: إن كان في مورده أمارة معتبرة فالمرجع إليهاء 
وإلا فالمرجع هو الأصول العملية؛ فلا تداخل في هذا التقسيم. 

نعم» إنما يحصل التداخل إذا كان التقسيم في مرتبة بيان الأحكام لا 
في مرتبة بيان الموضوع. 

وبما ذكرنا يرتفع الإشكال الخنامس ‏ أيضا ‏ وهو جعل ما ليس 
بموضوع موضوعا ؛ لأن التقسيم كان لبيان ما يحصل من حالات عند 
المكلف في الخارج ؛ وبعد ذلك ذكر الشيخ : «إنه لو حصل له الشك ولم 
تكن أمارة معتبرة فالمرجع الأصول العملية»”'' فجعل المناط هو 
وجود الحجة وعدم وجودها. 


فلا ترد الإشكالات السابقة على تقسيم الشيخ عليه الرحمة. 





)١(‏ أنظر: فرائد الأصول :١‏ 60؟. 


فصل: 
التقسيم التنائي في كلام صاحب الكفاية 


ننتقل إلى التقسيم الثنائي لكلام صاحب الكفاية حيث قال: «فاعلم 
أن البالغ الذي وضع عليه القلم» إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي, أو 
ظاهري... فإما أن يحصل له القطع به أو لاء وعلى الثاني لابد من 
انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع اللن لو حصل له؛ وقد تمت 
امات الاتستناك عن تقيدير التكوسة .ببوالاً فالرجوغ إن الأضيول 
العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير)»”). 

وبيانه: إن المكلف إذا التفت للحكم الشرعي فيكون له أحد 
حالتين : 

الأولى: أن يقطع بالحكم الشرعي ‏ سواء أكان متعلق القطع حكما 
واقعياأم ظاهرياء فيندرج تحته القطع الوجداني بالحكم الشرعي»؛ 
والأسارائف »و الطرق > تالا صبو ل العملية االشوفة» تكنو انر جد 
المرحلة واسعة ؛ وذلك لدخول أغلب القضايا المشكوكة فيها. 

الثانية: هي القطع بالوظيفة العقلية» وهي مترتبة على المرحلة 
الأول ».وق :هذه االرخلة حالتان: 
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الأولى: حكم العقل باتباع الظن . عند الانسداد . بتوفر شروط 
ثلاثة : 

الأول: حصول الظن بحكم الله الواقعي. 

الثاني : تمامية مقدمات انسداد باب العلم والعلمي. 

الثالث: أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد هي حكومة العمل بحجية 
الظن لا الكشف العقلي عن الحكم الشرعي الإلبي ؛ لأن الكشف يدخل 
ف الرسة ارق اسان 

فمع وجود هذه الشروط الثلاثة يحكم العقل بحجية الظن» وهذا هو 
مبنى الميرزا القمي قدسسره صاحب القوانين”'' القائل بانسداد باب العلم 
والعلمي للأحكام؛ وهومبنى شاذ ونادر ؛ لأن الفقهاء والأصوليين 
يعتقدون بانمتاح باب العلمي للأحكام؛ وهو باب الطرق والأمارات التي 
تكشف لنا الواقع التعبدي؛ وإن انسد باب العلم. 


وق اننكل :هيه الكو اق 7" على اننعاة مدعا 

الأولى : اننا مكلفون بالأحكام والتكليف غير مرتفع على أي حال. 
الثانية: انسداد باب العلم والعلمي. 

الثالثة : اجراء البراءة يلزم الخروج عن الدين. 

الرابعة: الاحتياط غير واجب. 


..--06 أنظر: قوانين الأصول:‎ )١1( 
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الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ فيحكم العقل 
بوجوب اتباع الظن الراجح » وطرح الوهم المرجوح. 

حيث لا يوجد قطع بالحكم الشرعي الواقعي ولا الظاهريء؛ وإنما 
جرد القطع بوظيفة العقل» حيث يأمرنا باتباع الظن؛ ويعبرعنه 
بالانسداد على مبنى الحكومة» وعليه: فإذا اختل أحد هذه الشروط 
الثلائة . عدم حصول الظن أو عدم تمامية مقدمات الانسدادء أو لم نقل 
بأن نتيجة الانسداد هي الحكومة» فننتقل إلى المرحلة الثانية. 


المرحلة الثانية: 

الرجوع إلى الأصول العملية العقلية من البراءة العقلية» والتي ملاكها 
قبح العقاب بلا بيان» أو التخيير العقلي في دوران الأمر بين الحذورين: وأما 
الأصول العملية الشرعية فهي داخلة في المرحلة الأولى: أي القطع بالحكم 
الشرعي. 

مثال ذلك : ما لو شككنا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها مع عدم 
وجود أمارة أو أصل عملي شرعيء فهنا تصل النوبة إلى التخيير العقلي؛ 
وكذا في مسألة دفن الكافر لو شككنا أنه واجب أو حرام» على فرض 
عدم وجود أمارة شرعية أو أصول عملية شرعية» فيدور الأمر بين 
المحذورين»؛ فالعقل يحكم بالتخيير. 

فالمرحلة الثانية هي: القطع بالوظيفة العقلية» إما باتباع الظن 
للانسداد أو العمل بالأأصول العقلية» وتبقى حالة واحدة وهي مالو 
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قررنا مقدمات الانسداد على نحو الكشف لا الحكومة:؛ فالعمل هنا 
لا يحكم بوجوب اتباع الظن» بل يكشف عن أن الشارع جعل الظن 
حبونةن طتوف لعب اذه وهدلام | لخالة سرحل إن الرسنة اران 4 وس 
القطع بالحكم الشرعي ؛ لأنه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد على 
نحو الكشف يحصل القطع بالحكم الشرعي ؛ لأن الشارع جعل الظن 
أمارة للأحكام الشرعية في ظرف الانسداد. 

هذا هو التقسيم الثنائي لصاحب الكفاية» وخلاصته أن هناك 
مرحلتان : 

الأولى: القطع بالحكم الشرعي. 

والثانية: القطع بالوظيفة العقلية» وهي إما اتباع الظن بالشروط 
الثلاثة المتقدمة» أو اتباع الأأصو ل العملية العقلية. 
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إشكالات على تقسيم صاحب الكفاية: 


ولكن يرد على تقسيم صاحب الكفاية عدة إشكالات : 


الإشكال الأول: 

إن القطع بالوظيفة الفعلية متحقق في جميع موارد الطرق والأمارات 
والأصول العقلية والنقلية ؛ لأن المكلف أو المجتهد في كل حال عنده قطع 
بالوظيفة العملية الفعلية» وذلك إما للقطع بالحكم الواقعي وجداناء أو 
لقيام أمارة على الحكم الواقعي؛ أو ونان الأضول العدلة الشرعية» أو 
لحكم العقل باتباع الظن على تقدير الحكومة؛ أو لجريان الأصول العملية 
العقلية. 

مغلا ؟ لو ساق وسرب صزلةة المعة و يسكات (لواتقض 
اليقين أبدا بالشك...)''' لاثبات وجوب صلاة الجمعة فيحصل عندنا 
قطع بالوظيفة العملية الفعلية. 

وكذلك لو شككنا بوجوب دفن الكافر» وفرضنا عدم وجود أمارة 
معتبرة» أو أصل عملي شرعي» فتصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي 
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وهو البراءة ؛ لقبح العقاب بلا بيان» أو التخيير لو كان الشك بين الوجوب 
والحرمة؛ فيدور الأمر بين المحذورين؛ فيقطع بالوظيفة العملية الفعلية؛ 
وهي البراءة أو التخيير» ففي كل الحالات يحصل للمجتهد أو المكلف 
القطع بالوظيفة الفعلية. 

فاشكال صاحب الكفاية على ما ذكره الشيخ ‏ من أ نه إما يحصل 
عندنا قطع ؛ أو ظن؛ أو شك بالحكم الشرعي» فالقطع حجة ذاتية» وعند 
الظن نجري الأمارات»: وعند الشك نرجع إلى الأصول العملية؛ بأن الأثر 
العملي لهذه الحالات الثلاثة واحدء وهو وجوب الموافقة وحرمة 
المخالفة ‏ مردود ؛ لأن القطع بالحكم الشرعي أثره وجوب الموافقة, 
وحرمة المخالفة» وهو أيضا أثر القطع بالوظيفة العقلية. 

فبناء على ذلك يكون الأثر في القسمين واحداء وهو وجوب 
الموافقة وحرمة المخالفة» فلا أثر لبذا التقسيم» فوقع في الإشكال الذي 
فرمنهء فكان ينبغي أن يقول: إن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي 
فيحصل له القطع بالوظيفة الفعلية. 


الاشكال الثاني: 
ذكر أن المرحلة الأولى هي مرحلة القطع بالحكم الشرعي» والمراد من 


القطع لا يخلو من أمرين: إما خصوص القطع التفصيلي بالحكم» أو ما يعم 
الإجمالى؛ فإن كان المرادمنه خصوص التفصيلي فهو تخصيص بلا 


ختصطن: حيث لا يختص البحث في علم الأصول بالقطع التفصيلي 
بالأحكام: بل يبحث عن العلم التفصيلي والإجمالي معا. 

وإن كان المراد الأعم من التفصيلي والاجمالي فيلزم دخول جميع 
مباحث الانسداد في المرحلة الأولى؛ مع أنه أدخلها في المرحلة 
الثانية ؛ لأن إحدى مقدمات الانسداد هو العلم الإجمالي بوجود أحكام 
إلبية واقعية» ولكن حيث إن باب العلم العلمي منسد وجب العمل 
بالظن؛ فحكم العقل بوجوب اتباع الظن هو أثر القطع الإجمالي 
بالأحكام الشرعية. 

وعليه» فتقسيم صاحب الكفاية لايخلو من إشكالء وهناك 
افتكالات أخر جره على ثيه لقا التصالعن الكفاية عرض غنهنا 
للاختصار. 
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التقسيم التلائي لصاحب الكفاية 


التقسيم الثالث: وهو التقسيم الثلاثئي لصاحب الكفاية» قال: 

«وإن أبيت إلاعن ذلك؛ فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن 
يحصل له القطع أو لا وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا 
لئلاً تتداخل الأقسام فيما يذكر لبا... من الأحكامء ومرجعه على 
الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع؛ ومن يقوم عنده 
الطريق)7). 

وهذا التقسيم الثلاثي لصاحب الكفاية دائر بين النفي والإثبات» 
فلا يخرج عن دائرته شيء ؛ لأنه أمر عقلي. 

وخلاصته : أنه توجد للمكلف ثلاث حالات : 

الأولى : أن يقطع المكلف بالحكم الشرعي » والقطع حجة ذاتية. 

الثانية: إذا لم يحصل عنده القطع بالحكم وقامت عنده أمارة معتبرة 
أو طريق معتبر» فمرجعه إلى ذلك الطريق المعتبر. 

الثالثة : أن لا يحصل له القطع ولم تقم عنده أمارة معتبرة» فمرجعه 
إل الأضول العملة اهن البراءة والتكبير والةشتفال. 


وهذا التقسيم سالم عن إشكال التداخل الذي مر لو سلّم وروده 
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على الشيخ ؛ حيث لم يجعل الظن والشك ملاكا للتقسيم»؛ بل جعل الأمارة 
المعتبرة هي المرجع ؛ سواء أكانت الحالة النفسية للمكلف هي الظن أم 
الشك؛ ومع عدم وجودها فالمرجع الأصول العملية» سواء أكان ظانا أم 
شاكا بالحكم. 

ولكن يبقى إشكال واحد وهو: أنه في كل علم يكون البحث عن 
أجزاء وجزئيات الموضوع داخل في البادئ التصورية, ول تدخل 
في مسائل العلم؛ والذي يدخل في مسائل العلم هو البحث عن 
العوارض الذاتية للموضوع لا عن ذات الموضوع. 

وبعبارة أخرى : 

أنه في كل علم لا يبحث عن ثبوت الشيء» بل يبحث عن ثبوت شيء 
لشيء»؛ فالبحث في مسائل العلم يكون عن مفاد كان الناقصة (كان الشيء 
كذا) لا التامة (كان الشيء). 

ففي علم الأصول لا نبحث عن الأمارة المعتبرة: إنمانبحث عن 
اعتبار الأمارة وعدم اعتبارها. فنقول: إن خبر الواحد أو قول اللغوي 
أو القياس مثلا معتبر أو لاع فالموضوع هو ذات الأمارة مع غضص 
النظر عن اعتبارها ‏ فنبحث عن عوارضها ‏ كالحجية والاعتبار» فيكون 
البحث عن العوارض الذاتية للموضوع. 

أما إذا قلنا: إن الموضوع هو الأمارة المعتبرة: أى أن الاعتبار أخذ 
في ذات الموضوع؛ فلا يصح أن نبحث عن اعتبار الأمارة وعدم 
اعتبارها ؛ لأ نه إذا قلنا: إن الموضوع هو الأمارة المعشبرة فلا يخلو الأمر 
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من أن يكون الحمل إما الاعتبار أو عدم الاعتبارء فإذا حملنا الاعتبار 
على الأمارة المعتبرة يلزم اجتماع المثلين؛ أي الأمارة المعتبرة معتبرة» 
وإذا حملنا عليها عدم الاعتبار يلزم اجتماع النقيضينء أي الأمارة 
المعتبرة غير معتبرة. ظ 

فصاحب الكفاية قال : «أن يقوم عنده طريق معتبر»”'' والبحث في 
الأصول عن ثبوت الاعتبار للأمارة وعدم ثبوته» لا عن الأمارة 
المعتبرة. 

وهذا الإشكال أشبه بالإشكالات اللفظية. 
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تقسيم المحقق الإصفهاني قدسسه 


التقسيم الرابع : للمحقق الأصفهاني حيث قال: «فحق التقسيم أن 
يقال: إن الملتفت إلى حكمه الشرعيء إما أن يكون له طريق تام إليه أو 
لاء وعلى الثاني : إما أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أو لا 
وعلى الثاني : إهنا أن لا يون طرويق أصيالة» أو رركن لله طريق رك 
عدم الاعتبارء وعلى أي تقدير ليس له طريق لا بشرط)”"". 

فالأول: هو موضوع القطع. 

والثاني : هو موضوع الأمارة. 

والثالث : هو موضوع الأصول العملية. 

وهذا هو نفس تقسيم الكفاية لكنه تخلص من الإشكالات التي 
وردت عليه وخلاصته : إن هناك ثلاث حالات للمكلف : 

الأولى : أن يحصل له طريق تام للحكم الشرعي وهو القطع. 

الثانية: أن يمحصل له طريق ناقص لوحظ لا بشرط الاعتبار 
وعدمهء أي ملاحظة نفس الأمارة بغض النظر عن كونها معتبرة أم لاء 
وذكر هذا القيد فرارا من اشكال أخذ الاعتبار في موضوع المسألة؛ 


فلا يكون البحث في أجزاء الموضوع, بل البحث عن مطلق الطريق » 
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فإما أن يكون معتبرا كخبر الواحد» أو غير معتبر كالقياس. 

الثالثة : أن لا يمحصل له طريق ناقص فال مرجع هي الأصول العملية: 
أغخم متخ أن لذ ركتون للدتطويق أغيلا : أو ركتوة لواظويق بخرط عدم 
الاغشار كالقياس ٠‏ وعبن عن هذا التقسيم بأثه حق العقييي 017 

وقد أشكل عليه في المنتقى''' بإشكال التداخل»؛ ولكنه من إحدى 
الجهتين لا من كلتا الجهتين؛ كما أورد على تقسيم الشيخ من التداخل 
مزه الأعتول والامارات: 

والإشكال هنا هو التداخل من جهة جعل الطريق الناقص لا بشرط 
حلاً للأمارات والطرق» وهذا غير صحيح ؛ لأنه إذا ظن المكلف بالظن 
القياسي ‏ وهو طريق ناقص للواقع ‏ فيصدق عليه أن له طريقا ناقصا 
لوحظ لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه؛ فيدخل في الأمارات مع أن 
النلازم ارجاعه إن "الأضول العملنة + لآنالطريق التناقض نوغبي المفخير 
ليس اله أثرء فوجودة وعتمنه واد فالمرجع فيهاه و الأضصول:العملية: 
نقمء' الاايوجد دائخل من جهة الأضول العملية» تعنيف كر نينا من لبي 
له طريق ناقص. 

ولكن إشكال المنتقى محل تأمل ؛ وذلك لأن الكلام تارة يكون 
حول العمل بالأمارة؛ واقترف ول فسن الصف ععن الأمارة ل العمل 
بها. 


)١(‏ أنظر: المصدر نفسه. 
)١(‏ أنظر: منتقى الأصول للسيّد محمد الروحاني 4: .٠١‏ 
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وا محقق الاصفهاني قدسسره في مقام جعل فهرسة للمباحث المجلد الثاني 
ف لصيو وقد جعله في ثلاثة أقسام, الأول: يبحث فيه عن القطع, 
والقسم الثاني : يبحث فيه عن الأمارات؛ سواء أكانت معتبرة أم لا: 
والثالث: في الأصول العملية. 

فكلامه عن محل البحث لا عن محل إجراء الأمارة» فقول اللغوي 
طريق ناقص» يبحث في القسم الثاني هل هو معتبر أم لا ؟ فإذا ثبت عدم 
اعتباره صرنا إلى القسم الثالث»؛ وكذلك القياسء؛ ولذا قال في هذا 
القسم : «إما له أن يكون طريق ناقص لوحظ لا بشرط..)”'' وهو محل 
البحث عن الأمارة ولم يقل محل العمل ليرد إشكال التداخل» فتوجد 
طولية بين الأقسام» فإذا لم يكن الطريق ناقصاء أو كان له طريق ناقتص 
قدثبت عدم اعتباره في المرحلة الثانية» انتقلنا إلى المرحلة الثالثة, 
فتقسيم ا محقق الإصفهاني متين» ولا يرد الإشكال عليه. 

أما تقسيم الكفاية الثلاثي ‏ الذي قد مر فيمكن دفع الإشكال عنه 


بتوجيه كلامه بأحد طريقين : 


الأول: حذف قيد الاعتبار في القسم الثاني على هذا النحو: إن 
المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي» فإما أن يمحصل له القطع أو لاء 
وعلى الثاني فإما أن يقوم غنده طريق ‏ بدون كلمة معتبر. أو لا. 


الثاني : مع حفظ قيد الاعتبار بأن نقول: إنه ليس في مقام فهرسة 
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مات الكتناف يال أ مقداميبان الترفني الوق للعزاتجيع اكت : 
فالمرتبة الأولى: هي القطع؛ ومعه لا ينتقل إلى المرتبة الثانية» والثانية : 
هي اك الحاره بوذن دك وبرجيه إن الأصدول الفوالية» 
فيكون التقسيم صحيحا لاختلاف حيثية التقسيم» فمن جهة البحث لا 
فك اللشيبد در لكر صر يحية لخدن رضي اليه 
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التقسيم الخامس للسيد البروجردي رحمالله 


قال: «ويمكن التقسيم بالشائي على وجه لا يرد عليه شيء» وهو 
بأن يقال: إن المكلّف إذا التفت إلى حكم إما أن تقوم عنده حجة على 
الحكم سواء أكانت الحجة عقلية أم شرعية؛ أو لا يقوم»؛ فعلى الأول: 
المرجع هو الحجة على الحكم من القطع أو الأمارة المعتبرة» وعلى 
الا المرجع هو الأصول الخملة 0 

وهذا التقسيم يلاحظ عليه أمران : 

الأول: 

إن كان مراده من الحجة المعنى المصطلح ‏ كما هو المفروض في كل 
علم ‏ فالقطع يخرج عن الأول؛ لأن القطع لا يطلق عليه حجة أصولياء 
حيث إن للحجة ثلاثة معان: 

الأول: الحجة بالمعنى الأصولي؛ وهوما يققع كبرى في قياس 
استنباط الأحكام الشرعية ؛ وكما قال المحقق النائيني: «هوالجزء 
الأخير من العلة التامة في قياس استنباط الأحكام الشرعية»”'. فإذا 
كان مراده هذا المعنى فالقطع لا يكون حجة ؛ لأنه لا يع في قياس 
)١(‏ حاشية على كفاية الأصول ب" 
(1) أنظر: أجود التقريرات :١‏ 7- 4: منتقى الأأصول :١‏ 7 
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الاستنباط. 

الثالث : الحجة بالمعنى اللغوي أو العرفي وهو ما يحبّج» فهنا القطع 
يطلق عليه حجة» بل تنتهي إليه بقية الحجج؛ فعلى المعنى المصطلح 


الأمر الثاني : 

لم تراع في التقسيم الطولية بين القطع وسائر الحجج الأخرى 
- بخلاف التقسيمات السابقة . مع أن ظرف الأمارات عدم القطع 
بالواقع. 
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النقسيم السادريس 


وهو تقسيم رباعي قريب من تقسيم صاحب الكفاية» وهو أن 
المكلّف إما أن يقطع بالحكم» أو تقوم عنده أمارة معتبرة» أو يقوم عنده 
أصل عملي شرعي » أو يقوم عنده أصل عملي عقلي» وعلة التفريق بين 
الأصول العملية الشرعية والعقلية هي أن مرتبة الأصول العقلية متأخرة 
عن مرتبة الأصول الشرعية ؛ لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان 
وهو أعم من الأمارة والأصول الشرعية؛ ومع وجود الأصل الشرعي 
لا تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية لوجود البيان. 
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التقسيم السابع والأخير 


وهو تقسيم خماسي وهو قريب من التقسيم الثلائي للكفاية» وفرق 
هذا اميم ختق سنائقه هو أن قواء. هذا التعسيم على تقشيم الأضول العملدة 
التقوصية إن فسيين + امول عملنةاعشرغية عسرزة كلاش حاب 
و فصول غونناة در كور شيو قن 3 قازرا لقرموعاتة 3لاك مكيظ الطولنة 
بينهماء حيث إن الاستصحاب مقدم على البراءة ؛ لأثة مين الأعسزل 
الدروة ولذاقيل» إن الابخمحات غرش الأول لأنه زا احاكم أو 
وارد عليها على اختلاف المباني. 


هذا تمام الكلام في المبحث الأول الذي كان في التقسيمات. 
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المبحث الثاني 


في شمول المقسم لغير المجتهد 


أملاقغيارة القيغ فإن القسم هنو المكلكف»:وأمااق الكقابة فهو 
البالغ الذي وضع عليه القلم» فما هو المراد من المكلف ؟ هو خصوص 
امجتهد أم هو الأعم منه ومن المقلّد ؟ 

والبحث هنا يقع في أربعة مقامات : 

الأول: هل أن المقسم يشمل امجتهد وغيره؛ أم يختص بالمجتهد ؟ 

الشاني: هل أن أدلة الأحكام الظاهرية خاصة بالمجتهد؛ أم هي 
عامة لجميع المكلفين ؟ 

الثالث: لو فرضننا أن الأحكام الظاهرية خاصة بالمجتهد؛ فهل 
يمكن توجيه فتوى الجتهد طبق القاعدة أم لا ؟ 

مثلاً: لوشك المجتهد في حكم الماء الكثير المتغير بالنجاسة بعد 
زوال التغير» يتمسك بقاعدة: «لا تنقض اليقين بالشك»”'' فيحكم 


.717/ 8 أنظر: وسائل الشيعة‎ )١( 
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بالطهارة؛ أما المقلد فليس عنده يقين ورشك فلا تجري في حقه 
المقاعدة, فكيف يحكم بطهارة الماء ؟ وعليه فكيف يفتي المجتهد للمقلد 
والشك اللاحق غير متحقق في المقلد حسب الفرض» أي اختصاصه 
بالمجتهد دون المقلّد ؟ 

الرابع : إذا لم يمكن توجيه فتوى المجتهد في موارد الأحكام 
الظاهرية طبقا للقاعدة» فهل توجد خصوصية في أدلّة التقليد يستفاد 
منها جواز هذا الافتاء أم لا ؟ 


أما الأول 


فنقول: هل المراد من المكلف ‏ في كلام الشيخ ‏ أو البالغ الذي وضع 
عليه القلم ‏ كما في الكفاية . خصوص المجتهد أو مطلق المكلف ؟ 

قال في المصباح : إن المراد هو الأعم من المجتهد والمقلدء ودليله 
على العموم: أن أحكام القطع والظن والشك مشتركة بين المجتهد 
والمقلدء فلا وجه لتخصيص المقسم بالمجتهد”". 

وبيان ذلك متوقف على معرفة حالات المقلد وهي ست حالات: 


(1) أنظر: مصباح الأصول جيه 
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الأولى : إذا قطع المقلّد العامي بالحكم الواقعي فوظيفته العمل وفق 
القطع ؛ ولا فرق في ذلك بين المقلد والمجتهد. 

الثانية: إذا لم يقطع بالحكم الواقعي» بل قامت عنده أمارة معتبرة 
على الحكم الواقعي؛ فوظيفته العمل على طبق الأمارة» ولا فرق بين 
المقلد والمجتهد في مقام العمل. نعم» يوجد فرق في مقدار الأمارات»؛ 
فإن الأمارات التي يعتمد عليها المجتهد كثيرة» أما الأمارة التي يعتمد 
عليها المقلد فهي واحدة, وهي قولالمجتهد. فالفرق في سعة وضيق 
دائرة الأمارات التي يعتمد عليها وهو ليس بفارق. 

الثالثة : إكراء الاضون العمل وووانفةاياء وهي أيضا مشتركة بين 
المجتهد والمقلد. 

الرابعة: لو قطع المقلد بالحكم الظاهري كفتوى الجتهد. 

الخامسة : لو قامت أمارة معتبرة عند المقلد على الحكم الظاهري. 

السادسة: قام الأصل العملي على الطريق الظاهري كاستصحاب 
فتوى المجتهد. 


والخلاصة : 

إن القطع والأسازات المنكيرة والأصسول العدلية »«منسواء 
تعلّقت بالحكم الواقعي أم الظاهريء فإنها شاملة للمجتهد والمقلد 
ومشتركة بينهما. 


هذا ولكن يلاحظ عليه أن سعة وضيق الموضوعات والمحمولات 
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تابعة لسعة وضيق الأغراض. فلربما يكون الموضوع أو المحمول عاما 
ولكن الغرض خاصء فإنه يضيق المحمول أو الموضوع. 

عندما نقول في علم النحو: ِنْ الكلمة على ثلاثة أقسام: اسم 
وفعل وحرفء فإن هذا المقسم عام وشامل للكلمة غير العربية» ولكن 
الغرض من علم النحو هو معرفة حالات اللغة العربية لا غيرها. 

كذلك الكلام في علم الأصول, فإنه موضوع لغرض بيان كيفية 
رجوع المجتهد إلى الحجج والأمارات والأصول العملية» يعني علم الأصول 
موضوع لتعليم كيفية تعامل امجتهد مع الأدلة في استنباط الحكم الشرعي ؛ 
ولاربط لهبالمقلد. فهذهالحالات المذكورة وإن اشترك فيها المقلد 
مع المجتهدء ولكن الفرض المبحوث لأجله يخصصها بامجتهدء 
سوم |فا نوعط أن | علو ساعف علص الأصعرل ذا ري وحيق 
المقلد ؛ لأن المقلّد مثلا لا يعرف أن القطع على قسمين: موضوعي 
وطريقي, أو أنه تفصيلي وإجمالي»؛ والإجمالي له شرائط في تنجزه؛ 
متها :وجوه العلم بالجامع بين طرق النشبهة وغندم جريان الأضول 
المؤمنة في أحد الأطراف. 

وكذلك في جريان الأصول العملية: حيث لا يعرف المقلد شروط 
جريانهاء مثل: مورد الأقل والأكثر الارتباطيين» أو الشك في التكليف؛ 
أو المكلّف بهء أو معرفة الحاكم والمحكومء وعلى ذلك فالمخاطب في 
غلنه الأمبول يقرلغا : إذا حصل له القطع فهو حجة ذاتاء أو يحصل له 
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الحالات وما يترتب عليها من الآثار في مسائل علم الأصول لا الواقع 


الا رسي 
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المقام الثاني 


في شُمول أدلة الأحكام الظاهرية لغير المجتهد 


المقام الثاني : في أن أدلة الأحكام الظاهرية من الأمارات والأصول 
العملية هل تشمل غير المجتهد أم أنها خاصة به ؟ 

وهذا المبحث تارة يطرح بعنوان الحكم الأصولي؛ وتارة يطرح 
حجية خبر الواحد هل خاصة بالمجتهد أم هي شاملة للمقلد أيضاء فهي 
مسألة أصولية ؟ فالخطاب في إن جاءكم»”'2 خاص بامجتهد أم لا. 

أما المسألة الفرعية» أي أدلة الأحكام الظاهرية مثل (العصير العنبي 
إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فهو حرام)”'" فهل تشمل المقلّد أم لا ؟ فالبحث 
أعم من أدلة تحمولات المسائل الأصولية؛: ومن أدلة الأحكام 
الظاهرية؛ ومن أدلة الأحكام الشرعية. مثل: أدلة حجية خبر الواحد؛ 
وأدلة الاستصحاب» وأدلة حرمة الخمرء وحلية التئنء وهنا قال البعض 


.١ سورة الحجرات:‎ )١( 
و5,.‎ ١ ع‎ 4١9 :5 أنظر: الكافى‎ )١( 
في ا"‎ ( 
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الدليل الأول: 

وهو مركب من صغرى وكبرى. 

أما الصغرى فهي : إن العامي لا التفات له للحكم: ومعلى ذلك 
عدم حصول القطع أو الظن أو الشك بالحكم الشرعي ؛ لأنْ حصول هذه 
الحالات الثلاثة فرع الالتفات إلى الحكم الشرعي. 

وأما الكبرى فهي: إن الأحكام الظاهرية ‏ من التنجيز والتعذير 
والطريقية والحجية . لم تجعل في حق غير الملتفت؛ والعامي لا التفات 
لهء فلا حكم ظاهري في حقه. 

وقد نوقش هذاالدليل صغرويا ‏ بمناقشتين ‏ وكبرويا - بمناقشة 


واحدة . 
* المناقشة الصغروية الأولى: 
قال في المنتقى : «فمنع حصول الصفات الثلاث بالنسبة إليه يحازفة في 


الدعوى)”', لوضوح أنه يحصل للعامي القطع بالأحكام كثيرا إن لم يكن 
قطعه بالأحكام أكثر من قطع المجتهد ؛ لأن المجتهد كقطعه بالضروريات 
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يلتفت إلى أطراف الموضوع وله إحاطة بالأدلة بما يوجب له نوع من التردد 
والشك خلافا للعامي. حيث كثيرا ما يحصل له القطع بالحكم الشرعي ؛ 
لعدم إحاطته بالأدلة؛: وكذا الكلام في الشك والظن» فكثيرا ما ييمحصل 
للعامي ‏ فمنعها عنه مجازفة في الدعوى. 

ولكن يلاحظ عليه: إن هذه المناقشة صحيحة على نمو الموجبة 
الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية ؛ لأنه في كثير من الموارد يكون 
العامي غير ملتفت أصلا. 

فالجواب ليس له تعميم لكل المقلدين» ولدفع هذا الإشكال قال 
الحقق العراقي في نهاية الأفكار: «فإذا فرض حيئئذ شمول إطلاقات 
أدلة الأمارات الأول لثله يتعدى إلى العامي المحض بعدم القول 


بالفصل)0"©. 


وبيان ذلك أنه يوجد في المسألة قولان : 

الأول: إن أدلة الأحكام الظاهرية شاملة للمجتهد وغيره مطلقا. 

الثاني : إنها مختصة بالمجتهد. 

فالقول: إنها شاملة للمجتهد وبعض العوام من الملتفتين دون غير 
الملتفتين يكون إحداثا لقول ثالث. 

ولكن هذا الدفع محل تأمل ؛ لأنه يوجد أمران: الأول: عدم القول 


بالمصل ؛ والثانى : الول بعدم المصل » والثاني هو الحجة دون الأول؛ 


." 7 نهاية الأفكار‎ )١( 
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فيمكن للمجتهد أن يفصل في مسألة ويحدث قولا ثالغا مع عدم القول 
بالفصل. 

وفيما نحن فيه لا يوجد قول بعدم الفصل»؛ بل إن هذه المسألة لم 
تطرح في كلام أكثر المتأخرين فضلاً عن المتقدمين. 

ولو سلمنا وجود الإجماع والقول بعدم الفصل»؛ ولكنه إجماع 
محتمل الاستناد» وهو ليس حجة على المشهور» فغاية جواب المحقق العراقي 
. إن ثبت صغرويا ‏ هو الإجماع المدركي؛ وهو غير تام. 


* المناقشة الصغروية الثانية للمحقق العراقي: 


إن الالتفات للحكم أعم من الالتفات التفصيلي والإجمالي». 
والعامي يحصل له التفات إجمالي» وإن لم يحصل له التفات تفصيلي» وهذا 
كاف في شموله لأدلة الأحكام الظاهرية؛ وهذا يجري في رجوع العامي 
لذوي الخبرة في جميع الفنون؛ فالطبيب إذا نهى المريض عن طعام ماء 
فالمريض يعلم إجمالا بالضرر من تناول هذا الطعام» أما الخبير فيلتنت 
تفصيلا إلى الحكمء والعامي يلتفت إجمالا إليهء وكذلك المجتهد 
والمقلد. 
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> المناقشة الثالثة للمحقق العراقي وهي مناقشة 
كبروية: 


قد ذكرنا أن كبرى القياس للدليل هي : كل من لم يلتفت إلى الحكم 
لا بجحل الحكم الظاهري في حقه؛ فهذه الكبرى مخدوشة:؛ لأن 
حاضلها أن جعل الخكم فرع الالتفات لهء ومن جهة أخترى فإن 
الالتفات إلى الحكم فرع وجودالحكمء فيلزم الدور أو تحققى ملاك 
الدور» وهو توقف الشيء على نفسه؛ أو على ما يتوقف عليه؛ أو تقدم 
أو تأخر الشيء على نفسه» أو وجود الشيء في مرتبة متقدمة ومتأخرة 
في وقت واحدء ونظير ذلك تعلق العلم بالمعلوم وتوقفه عليهء فإذا 
توقف تحقق المعلوم على العلم لزم توقف المعلوم على نفسه وهو 
مخال» :فلو سلما بالاضغرئ وأن الغامئ غير ملفت إلى الحكم» ولكن 
لا يمكن القول: إن كل غير ملتفت لا يجعل الحكم في حمّه ؛ لأنه يلزم 
أن يكون الالتفات مولّدا للحكم فيأتي المحذورء فللتخلص من 
الأشكال لابد من القول بوجود واقع للحكم؛ ولوفي الجملة» يلتفت إليه 
المجتهد والمقلّد فيكون ذلك الواقع فعلياء أو منجزا في حمّهء فالأمارة 
تكشف ذلك الواقع فتشمل المجتهد الملتفت والمقلّد غير الملتفت, ها 
كونها منجزة أو غير منجزة فهذا أمر آخر لا يؤثر في البحث. 


وبناء على ذلك فكبرى القياس مخدوشة» ويتحصل من جميع ذلك 
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أن الدليل الأول من: كون العامي لا التفات لهء ومن لا التفات له لا 
تشمله أدلة الأحكام الظاهرية محل إشكال. 


الدليل الثاني 


الدليل الثاني للمحقق العراقي : وهو: أن غير المجتهد عاجز عن 
دخض عار لأسا اشروالا صول اللملكوا لدقنين ناور انين 
الفحص عن المعارضء والحال أن اختصاص تلك الخطابات بالقادر 
على تشخيص المجاري؛ والقادر على الفحص كالنار على المنار”"". 

وبعبارة أخرى : 

إن حجية أدلة الأحكام الظاهرية متوقفة على الفحصء وقبل الفحص 
- عن المعارض والمقيد والمخصص والوارد والحاكم . لا حجية لبا ؛ لأن 
شرط الحجية هو الفحص» وغير المجتهد غير قادر على الفحص» والمشروط 
عدم عند عدم القدرة على شرطه. 


وهذا الدليل محل إشكال : 
ووجه الإشكال أنه يحب ملاحظة المانع عن حجية الأدلة قبل 
الفحصء؛ فنرى هل يمكن رفعه أم لا ؟ 


فيوجد هنا مانعان: 





," : أنظر: نهاية الأفكار‎ )١( 





الأول: العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات وغيرها حتى 
قيل: ما من عام إلا وقد خصص”". 

الثاني : أن ظواهر الأدلة إنما تكون حجة لبناء العقلاء» فإذا جرت 
عادة المتكلّم على أن لا يبين مراده في كلام واحد؛ بل يعتمد على 
قرائن منفصلة فلا يمكن التمسك بأصالة الظهور قبل الفحص عن 
القرائن ؛ لأن بناء العقلاء غير متحقق في هذا الظهور لمثل هذا المتكلم, 
وطريقة الشارع جرت على أن لا يبين مراده بكلام واحد. بل يعتمد 
على قرائن منفصلة؛ وعلى هذا فإن أصالة الظهور وأصالة العموم 
وأصالة الإطلاق لا تجري في كلامه قبل الفحصء فإذا تحقق الفحص 
يرتفع هذان المانعان» ولكن الفحص لا يختص بقيام الإنسان نفسه 
بالفحصء بل يتحقق الفحص بفحصه هوء أو بفحص الخبير أو الثقةء 
والسبب في كفاية فحص الغير هو ارتفاع المانع» أما العلم الإجمالي 
فينحل ‏ إما حقيقة أو حكما . إلى علم تفصيلي وشك بدوي في حالتين : 

إما بنفحصي وعثوري على القدر المتيقن من المخصصاتء أو بفحص 
الخبير أو الثقة. 

وأما المانع الثاني فيرتفع ؛ لاستقرار بناء العقلاء على أصالة الظهور 
بعد فحص الإنسان بنفسه» أو بعد فحص الخبير أو الثقة» ونظير ذلك في 


سم أ ار 


الفقه قوله: «فتيمموا...» فهذا الخطاب لا يشمل المكلف إلآ إذا فحص 


3 أنظر: قوائيه الأصوال: 15 هداية المسترشدين :١‏ 298 درر الفوائد في الحاشية على 
الفرائد :١‏ 47337. 
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عن الماء ويأس من وجوده» وكذا إذا فحص غيره الثقة ‏ وحصل عنده 
الياسن: فيتوجه إليه الخنطاب»؛ فعدم قدرة العامي على الفحص لا يمنع 


الدليل الثالث 


الدليل الثالث: على الاختصاص ما ف نهاية الدراية”'2: من أن 
عناوين موضوعات الأحكام لا تنطبق على غير الجتهدء وبعبارة 


جاءكم فاسق بنبإ»”") فالذي جاءه النبأ لا ينطبق على العامى, وكذا قٍ 
«لا تنقض اليقين بالشك...)0". 


وهذا الدليل حل إشكال» 


أولا: إن المجيء أعم من المجيء الإجمالى والتفصيلى ؛ وقد ذكروا هذا 
أيضا في روايات (من بلغ) بأن البلوغ أعم من التفصيلي والإجمالي. 

ثانيا: إن هذه العناوين لم تؤخذ في كل أدلة الأحكام الظاهرية. نعم؛ 
قد أخذ في بعضها كآية النبأ (جاءكم) لكن لا تنحصر حجية الأدلة بهذا 
)١(‏ أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية ا 


(")سورة الحجرات: 2 
(7) أنظر: تهذيب الأحكام 7 181 ح .4١‏ 
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الدليل». بل توجد ادلة لفظية وغير لفظية أخرى» مثل «فمن روى 
عنا...0''" ونظير ذلك في القوانين الوضعية؛ فمع وجودالحاكم 
والمحكوم والمطلق والمقيد فهي لا تختص برجل القانون ؛ لأنه يفهم 
القانون والقرائن المنفصلة؛ بل هي عامة للجميع» نعم» لا يحق للبقية 
العمل بإطلاق وعموم القانون إلا بعد مراجعة الخبير. 

ونتيجة ما تقدم أن هذه الأدلة لا تنهض على الاختصاص» فلا يبقى 
إل عمومات وإطلاقات الأدلة الظاهرية بلا مانع؛ فتشمل جميع 
المكلفين. 


.ّ "كح‎ :١ أنظر: جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 
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المقام الثالت 


توجيه إفتاء المجتهدين بالأحكام الظاهرية 


المقام الثالث: على فرض اختصاص أدلة الأحكام الظاهرية بامجتهد: 
فالجتهد هو المخاطب ب إن جاءكم قابدق ...06 فالبحث الكت 
يتم توجيه إفتاء امجتهدين في الأحكام الظاهرية ؟ 

ووجه الإشكال في المسألة: أن ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع, 
فإذا لم ينطبق الموضوع في حق المكلّف فلا تشمله محمولات ذلك 
الموضوع؛ فكيف يفتي له امجتهد بالحكم الذي لم يتحقق موضوعه في 
حقه ؟ 

ولبيان البحث في هذا المقام نقول: إن هناك عدة مراحل لتحقق 
الحكم الظاهري عند المجتهد : 


2 سورة الحجرات:‎ )١( 
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الأولى: 

أن ينكشف الحكم الشرعي للمجتهد بالعلم الوجداني» فهنا لا يرد 
الإشكال المذكور ؛ لأن المجتهد في حالة القطع بالحكم الواقعي ينكشف 
له واقع مشترك بينه وبين المقلدء لما ثبت بالأدلة العقلية اشتراك 
الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل”'': بل إن الشيخ الأعظم قدسسر.”” 
ادعى تواتر الأخبار على أن للّه تعالى حكما يشترك فيه الجاهل والعالم» 
فامجتهد يخبر المقلّد بذلك الواقع المشترك» وبضميمة مادل على حجية 
إخبار المجتهد يتنجز هذا الأخبار في حق المقلّدء فلا يوجد إشكال في 


ناه الرطلة ةرعرع هلان اوجرن إلى كل يو لاضتم لض 
الثانيك: 


أن يتكشف الحكم الشرعي للمجتهد بالأمارة المعتبرة انكشافا 
تعبدياء كوجود رواية تدل على حرمة الغراب الأبقع» فيخبر المقلّد بهذه 
الحرمة» فلاإشكال أيضا في هذا الافتاء ‏ بناء على عدم شمول الأحكام 
الظالية االجفلنن قوت الأمارة يضمن قلؤثة امو 

الأول: الدليل الذي يتضمن حكم المسألة الأصولية» كأدلة حجية 
خبر الواحدء فهو خاص بالمجتهد ولا يشمل المقلّدء ومفاده إعطاء 


0 4 2 
)١(‏ أنظر: فوائد الأصول :١‏ 305؛ أصول الفقه :١‏ 2176 تهذيب الأصول *: 508. 


.١1١16 :١ أنظر: فرائد الأصول‎ )١( 
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الحجية للخبر الذي يتضمن حكم المسألة الفرعية. 

الثاني : الدليل الذي يتضمن حكم المسألة الفرعية؛ كرواية زرارة 
مثلاء وهذا الدليل حجة على خصوص الجتهد ؛ لأنه هو المخاطب 
بأدلة حجية الأمارات. 

الثالث: مفاد الدليل الذي يتضمن حكم المسألة الفرعية؛ وهذا 
المفاد ‏ نفس الحكم لاا يختص بالمجتهد ؛ لأن خصوصية الخطاب 
والدليل لا تعني خصوصي المفاد والمدلول؛ فالدليل لا يقول إن الغراب 
حرام على الجتهدء بل مفاده عام لكل المكلّفين» وجهة الخطاب 
غير مفاد الخطاب؛ فالحكم الشرعي ‏ الذي هو حرمة الغراب لجميع 
المكلفين ‏ قد انكشف للمجتهد ولو تعبداء فلا إشكال باخباره بهذا 
الواقع التعبدي, وبعبارة أخرى : إن موضوع حرمة الغراب يشمل كل 
من لم يحصل عنده علم وجداني بالواقع» فيشمل المقلّد وإن لم يشمله 
موضوع الدليل. 


الثالثة : 

المرحلة الثالشة: أن ينكشف للمجتهد الوظيفة العملية ‏ الأصول 
العملية . وهنا توجد حالتان: الأولى: أن يتحقق في المقلّد موضوع 
الأصل العملي؛ وهذا تمكن وواقع كثيرا خصوصا لأفاضل أهل العلم, 
فموضوع البراءة هو (رفع مالا يعلمون”' والمقلّد يشك في حكم 


.١ أنظر: الكافي ؟: 477 ح ل الخصال: 07؛ وسائل الشيعة 16: 19 ح‎ )١( 
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شرب التتن فيتحقق الموضوع في المكلف, فالمجتهد يخبره بوظيفته 
العملية وهي البراءة» نظير ما إذا شك في طهارة الشثوب فيجري أصالة 
الطهارة لتحقق الموضوع في حقّهء فالمناط في إجراء الأصل هو تحقق 
الموضوع في المكلف؛. وكذلك لو علم المقلّد بحكم شرعي كوجوب 
الجمعة في عصر الحضورء ثم شك في بقائه في عصر الغيبة؛ فيحصل 
عنده شك ويقين؛ فموضوع الاستصحاب متحقق فيه» فانمجتهد يقول 
له: أبق الميقن السابق على حاله. نعم» تبقى مشكلة؛ وهي: إن 
الاستصحاب قد يكون في مورده دليل حاكم أو وارد أو أمارة على 
الخلاف» فالمجتهد يفحص فيح صل له اليقين الوجداني أو التعبدي 
فيخبر المقلّد بعدم المانع» فلا إشكال في أن إخبار الخبير حجة. 


الحالة الثانية: 

عدم تحقق الموضوع في المكلف : 

والإشكال في هذا المورد» حيث ينكشف للمجتهد الوظيفة العملية 
ولكن لم يتحقق في المقلّد موضوع الأصل العملي» فليس له يقين سابق ولا 
شك لاحق ‏ مثلاً ‏ فكيف يفتي المجتهد له بوجوب الجمعة ؟ فهو مثل إفتاء 
المجتهد الحاضر للمقلّد المسافر بوجوب إتمام الصلاة. 

ولدفع الإشكال وتوجيه الإفتاء أجابوا بعدة أجوبة ‏ نذكر خمسة 
منها : 

الأول: ما في مصباح الأصول قال: «وإن كان الحكم ما لا يلتفت 
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إليه المقلد... فلابد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه 
وشكّهء لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلّده شاكا في بقائه»”"". 

ويرد عليه: مأن هن اتش اسان فمحل البحث أن المحمول 
أي الا تنقض .إذا لم يشمل المقلد فكيف فيمكن للمجتهد أن 
يستصحب بلحاظ عمله هوء فيكون المستصحب هو وظيفة المقلّد مع 
كونه ليس موضوعا لبذا المحمول» فبأي دليل يقول له: تجب عليك 
الذمعة ؟ 

ونظير ذلك في الشبهة الموضوعية : لوعلم زيد بوقوع قطرة دم إجمالا 
في أحد الإناءين» وكان عمرو عنده شبهة بدوية فوظيفة زيد الاجتناب 
عن كلا الطرفين ؛ لوجود العلم بالجامع والشك في الأفرادء مع أن وظيفة 
عمرو هي طهارة الإناءين» وعليه فلا يمكن للمجتهد أن يرتب الحكم 
المترتب بلحاظ يقينه وشكّه » ويحمل غيره الذي ليس له يقين أو شك: 
وكذلك في مورد الاحتياط أي: (الشك في المكلف به) فقول 
المصباح: «ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب رجوع الجاهل 
إلى العالم»''' غيرتام ؛ لأنه رجوع من لم يتحقق الموضوع في حقّه إلى 
من تحقق الموضوع في حقّه » فهو أخذ للدليل في محل الدعوى. 

الثاني : 

ما ذكره ف المنتقى» وتوضيحه متوقف على بيان مقدمةغء 


)١(‏ مصباح الأضول "لي 
)١(‏ مصباح الأصول ؟: 4-8. 
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وهي : إن كلمة اليقين والشك في أدلة (لا تنقض اليقين بالشك)''' من 


حيث إن لها موضوعية أو طريقية فيها قولان: 


القول الأول : 


إن كلمة اليقين والشك ذكرت بعنوان الطريقية في الدليل» وليس لبها 
أي موضوعية؛ فقد أخذابماهما طريقيان وكاشفان عن أم رآخر له 
موضوعية في الحكم. 

ونظير ذلك في كثير من الاستعمالات الشرعية والعرفية» مثل : كلمة 
العلم والرؤية وأمثالبماء فإنها ذكرت بعنوان الطريقية؛ فعلى سبيل 
المنال إذا قيل: (إذا رأيت الناس اشتغلوا بالنوافل فعليك بالفرائض) 
فإن كلمة (رأيت) ليس لها أي موضوعية» وذلك بحيث لو حذفت من 
متن الدليل لا تؤثر في المعنى » كما لو قلت: (إذا اشتغل الناس بالنوافل) 
وإنما ذكرت الرؤية بما هي طريق للواقع. 

وكلاتلف:ق .مكل + ارإذا زات القحر فميل) أي إذا طلم النجر قصل» 
فالطلوع هو الموضوع لا رؤية الطلوع. 

وعليه؛ ففي ما نحن فيه (لا تنقض اليقين بالشك) أي إذا حدث 
شيء» فمجرد حدوثه لازم للحكم ببقائه؛ أعم من حصول اليقين ببقائه 
وعدمهء فاليقين» أي المتيقن والشك بمعنى المشكوك , وان اخدرن: 
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مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ولا دخل لليقين؛. وهذا 
القول يستفاد من كلام الشيخ في بعض المواردء وذكره صاحب الكفاية 
مره نالفي التاق من تديوا ف الابتمعان "0 

وعلى هذا المبنى ينحل الإشكال» فإن المجتهد يتحقق عنده وجوب 
الجمعة في زمن الرسول صلىاتهعليهوآله فيتحقق الحدوث بدليل بإذَا نودي 
لديو رلته !رميو توريبو المت اجن زد 
(لا تنقض اليقين بالشك”" فيتيقن بالإلزام قهراء وهو البقاء التعبدي 
لوجوب الجمعة؛ فتصير صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة ؛ لآن افتاءه 
بالوجوب لتحقق الموضوع في المقلّدء فالمقلد وإن لم يكن متيقناء بل 
كان شاكاء ولكن اليقين والشك ليس لبما موضوعية» بل الموضوعية 
لحدوث الشيء في الواقع وقد تحققء فالدليل يقول : أبقه كما كان. 

وهذا المبنى يساعد على حل كثير من الاستعمالات العرفية» مثل : 
كلمة المشاهدة والرؤية والعلم وغيرهاء حيث تؤخذ في الدليل بعنوان 


الطريقية شرعا وعرفا. 


(1) أنظر: كفاية الأصول: 404: عند قوله: «هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء 
شيء على تقدير ثبوته» وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلاً ؟ إشكال في 
عدم إحراز الثبوت فلا يقين...'. 
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القول الثاني: 


أن يكون لليقين والشك موضوعية في الدليل» فالمجتهد نفسه 
عنلدهيقين وشك بخلاف المقلد. كمساهومفروض 
المرحلة الرابعة» فكيف يحل إشكال افتاء المجتهد له مع عدم تحقق 
موضوع (لا تنقض) فيه ؟ 

أشار في المصباح”'' إلى الحل؛ حيث دفع الإشكال بأن المجتهد ذو 
يقين وشك ‏ لأنه عنده يقين بوجوب صلاة الجمعة في عهد النبي صلىالهعليهوآله 
وشك لاحق ‏ فموضوع الاستصحاب متحقق فيه ؛ لأنه كان على يقين 
بأن حكم اللمقلّد كان كذا . وهو وجوب صلاة الجمعة ‏ وهو الآن يشك 
في بقاء حكم المقلد فيستصحب. 

ولكن يشكل عليه: بأن الأصول العملية إما تجري بلحاظ الأثر 
العملي» فإذا لم يكن أثر عملي كما في أحكام الحائض» فإن يقين 
الجتهد وشكه ليس له أثر عملي فلا يجري الاستصحاب, إلآ إذا كان 
الأثر مشتركا بين المجتهد والمقلّد. 

والجواب على هذا الإشكال هو أن يتصور أثر عملي بالنسبة إلى 
الجتهدء وهو جوز الافتاء على طبق الحكم المستصحب وإسناده إلى 
الول: 
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وهذا الأثر العملي ‏ جواز الافتاء . يصحح إجراء الاستصحاب من 
قبل المجتهد وهو يختص به), ولعل هذا هو مراد المصباح ؛ بناء على 
المبنى الثاني » وهو موضوعية اليقين والشك في أدلة الاستصحاب. 

ولك هناك اعون لايد فوت عار حا سعوان بعتي الايكواة شكال 
وهي : 

الأول: إن هذا الحل ينفع في الاستصحاب لا في كل الأصول العملية 
والأمارات» كما لو كان عند المجتهد علم إجمالي بالتكليف؛ وكان 
منجزافي حمّهء ولم يكن منجزا عند المقلّد ؛ لعدم حصول العلم 
الاجمالي عنده؛ بل عنده علم بدوي» فكيف يفتي المجتهد بمقتضى 
العلم الإجمالي» والحال أ نه لم يحصل عند المقلد ؛ لأن العلم له 
موضوعية في العلم الإجمالي»؛ فكلامهم يصلح لأن يكون موجبة 
جرئية ؟ 

الشاني: هل يلتزم المصباح بهذا المطلب في الشبهة الموضوعية؛ 
كبينة العادل؛ فجريان الاستصحاب له أثر عملي للبينة وهو جواز 
الإخبار» فيجب على الآخر القبول بأدلة الأخذ بقول العدل؛ فهل يلتزم 
الضع لنيكة أن كم برسوب لفان نقد للخل يقني السابق 
وشكها اللاحق» مع أن الآخر لا يقين سابق له ولا شك» فيجري في 
حقه: «كل شيء لك طاهر»”''؛ فالفقهاء يلاحظون حالة نفس المكلف 
لا حالة البينة؛ فإذا التزم بذلك في الشبهة الموضوعية إرتفع الإشكال. 


.455 7 أنظر: وسائل الشيعة‎ )١( 
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فيلخص كلام المع 030 قِ ثلاث نقاط : 
الأولى: المجتهد عنده يقين بحكم المقلّد ويشك به. 


الثانية: إجراء الاستصحاب له أثر عملى للمجتهدء وهو جواز 
الافتاء, وجواز الإسناد للشارع. 





الثالئة: إذا أفتى المجتهد فيجب على المكلّف اتباع الفتوى لأدلة 
وجوب التقليد. 

وهذا كله على المبنى الثانى (موضوعية اليقين والشك). 

والجواب على هذا المبنى أنه يوجد في برهان المصباح حلقة مفقودة 
بين النقطة الثانية والثالثة» فلابد من إضافة نقطة أخرى وهى : هل أن 


عدم الفتوى مشمول بأدلة (لا تنقض اليقين بالشك) أو لا ؟ 


توضيح ذلك : 

نبدأ بالشبهة الموضوعية» حيث هنا ثلاث حالات : 

الأولى: تارة تعلم بيئة العادل بنجاسة الإناء سابقاء فعند الشك ببقاء 
النجاسة ‏ والإناء محل ابتلاء البينة ‏ نجري قاعدة (لا تنقض اليقين 
بالشك) والقاعدة تشمل هذا المورد قطعا. 

الثانية : وتارة لا يكون الاناء حل ابتلاء البينة» كما لو كان الإناء في 
البندء ولكن مع وجود علم سابق بنجاسة الإناء» وكذلك المكلّف عنده 
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يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق» وكون الإناء محل ابتلائه» فلو أخبر 
العادل يبجواز شرب الإناء فهو نقض لليقين بالشك» وإن كان ليس نقضا 
عمليا بالمعنى الأخصء ولكنه نقض بالإخبار والشهادة. 

الثالثة: وهي محل الكلام : إذا كان المكلّف ليس عنده يقين سابق 
بالنجاسة ولا شك لاحق بهاء وقال العادل المنيقن للمكلف الشاك: 
لا إشكال بشرب هذا الإناء بلحاظ حالة نفس المكلف. فهل يصدق 
عليه أنه نقض اليقين بالشك أو لا ؟ ظ 

فالمكلف عنده شك بدويء ولم يعلم بالحالة السابقة» فلو قالت 
البينة؟ لاتإشكال يقري الاناف رشاء على عدم وجبرد البقين اسابقا 
بنجاسة الإناء عند المكلّفء. فهل يقال: إن هذه البينة نقضت اليقين 
بالشك أم لا ؟ 

نقول: إذا قيل: إنه فرد من أفراد نقض اليقين بالشك فيصح كلام 
المتتقى» وإلآ إذا قيل: إن أدلة (لا تنقض) لا تشمل هذه الحالة» بل هي 
موضوع ل (كل شيء لك طاهر)”'' أو (كل شيء هو لك حلال)”" , 
فالبينة لاحظت تحقق موضوع البراءة في المكلّف, فترتب محموله 
عليه؛ لا بلحاظ الموضوع الذي تحقق عنده. 

فما نحن فيه من هذا القبيل» ولكنه في الشبهات الحكمية ؛ وذلك لأن 
المكلف عله شببية بدوية فامجتهد لوافتى على طبق حكم الشبهة 
)١(‏ أنظر: وسائل الشيعة 3 455. 
)١(‏ الكافي 0: 331 ح 60. 
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البدوية بملاحظة حالة المكلّف لم يكن نقضا لليقين بالشك؛ فيبتنى 
الكلام على شمول أدلة الاستصحاب للحالة الثالثة وعدم شمولها 
له. 


الجواب الثالث: 

قاعدة الاشتراك في التكليف 

إذا تيقن المكلّف بأن صلاة الجمعة واجبة» وشك لاحقا في بقاء 
الوجوب؛ فيحكم ببقاء وجوبهاء فنقول: هذا الحكم نتعدى به إلى غيره 
تمن لا يقين له ولا شك ؛ وذلك لدليل الاشتراك في التكليف. 

وقد أورد عليه”'': بأن قاعدة الاشتراك في التكليف إنما تجري في 
الأحكام الواقعية؛ ويمكن الإشكال أيضا بأن القاعدة جارية في 
وكيا عن لا س اراك انون مؤونا كل مسوك العدلتةة فلو ثبت لمكلفف 
. طبقا لقاعدة الاستصحاب ‏ تكليف لا يشمل جميع المكلفين. 

وقدأشارالشيخ إإى ذلك في بحث استصحاب الشرائع السابقة: حيث 
يوجد هناك بحث بأنه لو جاز في شريعة نبي الله يوسف عليهالسلام ضمان ما لم 
يحب كما قال تعالى: ونا به زعي #”' وكذا لو جاز الجهل في مال 
الجعالة» كما قال تعالى: #وَلِمَنْ جاء يه حمل بَعِيرٍ4”" فيمكن استصحاب 
)١(‏ أنظر: فرائد الأصول 6: 40. 
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تلك الأحكامء وتظهر الثمرة في مدرك الشريعتين» فلم يق 
بأحكام الشريعة السابقة وشك ببقائهاء يمكنه اجراء الاستصحابء أما 
من لم نشرك اتعريعة الشاقة دخلا مكن إثنات التكلم الدتضحي فق 
حقه بقاعدة الاشتراك ؛ لأنه ليس موضوعا للاستصحاب ؛ لعدم اليقين 
السابق؛ فكل مكلف تابع لحالته من الشك البدويء أو العلم الاجمالي؛ 
أو اليقين السابق والشك اللاحق» فيجري القاعدة التي تقتضيها حالته. 
وعليه؛ إذا ثبت وجوب الجمعة للمستصحب فلا يلزم ثبوته لغيره 


رن هو ليس موضوعا للاستصحاب. 


الجواب الرايع: 
الإطلاق المقامي لأدلة التقليد 


0 0 0 0 ى ٠‏ > و ا مم2 2 )01 

إن أدلة التقليد مثل إفاسألوا أهل الذكر إن كنم لآ تَعلّمونَ 4 
وغيرها فيها إطلاق مقامي لا إطلاق لفظيء والفرق بينهما هو أن 
الإطلاق اللفظي الغرض منه هو نفي القيدء الذي إذا كان ثابتا في الواقع 
كان جزء الصورة الذهنية . أي عند المتكلم ‏ التي يحكي عنها اللفظ, 
كما لو قال: (اعتق رقبة) فإذا كان الإيمان واقعا جزءافي الصورة 
الذهنية للمولى» بحيث يحكي عنها لفظ (اعتق رقبة) فلابد أن يؤخذ 
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باللفظء وحيث إنه لم يؤخذ باللفظ إذن لم يؤخذ في الإرادة الجدية 
للمولى؛ هذا هو الاطلاق اللفظي. 

وأما الإطلاق المقامي؛ فهو كما لو قال المولى: التكبير واجب؛ 
الركوع واجب» السجود واجب... ولكنه لم يبين نية الوجه؛ وكانت نية 
الوجه ما يغفل عنها العامة» فإذا كانت دخيلة في مراد المولى فلابد له 
من بيانها , وحيثت لبها فليسيف :رالحة: 

ففي أدلة التقليد والافتاء والرجوع إلى المجتهدء هل موضوع الأصل 
العملي في المقلد محقق أو لا ؟ وهوثما يغفل عنه عادة؛ فلو كان غير 
مشمول لموضوع الأصل العملي لبين الشارع وقيد ذلك؛ بل إن طريقة 
كل خبير في العالم أن يفتي للجاهمل على طبق حالته هو لا حالة 
الجاهلء فلو أراد الشارع أن يغير هذه الطريقة من الرجوع إلى الفقيه 
لكان قد بين ذلكء وألفت إليهء كما في شرائط الخبير من العدالة 
والذكوزةوطبباز#الولته.وسيك لم يبو يعم أن الشارع قد افر هذه 
السيرة» والشاهد على ذلك أن الصدر الأول من الفقهاء لم يلاحظوا حالة 
المقلّدء وكانوا يفتون بناء على حالتهم هم. 

وبناء على هذا فموضوع (لا تنقض اليقين بالشك)”'' أعم من يقين 
الانسان نفسه ويقين مقلّده» وهذا هو أقوى الأدلّة. 
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وإشتيا 
فى القطع واحكامه 





آثار أحكام القطع 


قبل الدخول إلى مباحث القطع يحب علينا الإشارة إلى بحث مهم 
وهو: إن آثار أحكام القطع قد تكون آثارا لنفس القطع؛ وقد تكون 
آثارا للواقع المنكشف بالقطع»؛ فعند حصول القطع توجد حالتان: 

الأولى : الصفة النفسانية والمعبر عنها بالقطع. 

الثانية : الواقعة العينية الخارجية المنكشفة بذلك القطع. 
فمورد البحث هو أن هذه الأحكام هل هي آثار أحكام القطع. أو 
أحكام الواقع المنتكشف بالقطم ؟ 

قال الحقّق النائيني كما في الفوائد وأجود التقريرات: إِنَ هذه 
الآثار هي آثار الواقع المنتكشف بالقطع» أي الآثار المرئية من الواقع, 
حيث إن الذي يحرك العطشان هو الماء بوجوده العيني الخارجي: 
لا قطعه بوجوذ الماء”"). 

وفيه تأمل ؛ لأن القطع على نوعين: 

الأول: القطع الموضوعي بأنواعه؛ لأ نه تارة يؤخذ جزءا من 
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الموضوع, وتارة يؤخدذ تمام الموضوع. 

وكلنى كل تققيرو "اما نيوك يعموان اتدهعفة :أل يعشوان انه 
كاشف » وعلى جميع التقادير يسمى القطع موضوعي» ولا كلام للمحقّق 
النائيني في هذا القسم حيث يأتي البحث عنه. 


الثاني : القطع الطريقي : 

والكلام فيه» فهل الآثار فيه آثار القطع أم آثار الواقع المنتكشف بالقطع 
؟ فهنا قولان : 

القول الأول: ريما يقال: إِنْ الآثار هي آثار القطع» والدليل على 
ذلك فاغدة الدوران والترديد: 

يعني إذا حصل قطع ولا واقع مقطوع به؛ فإن آثار القطع تترتب على 
هذا القطع والآثار هي وجوب متابعة هذا القطع عقلاً وقبح المخالفة. 

يعني إذا حصل قطع بالتكليف؛ ولا يوجد تكليف واقعاء فالعمقل 
يحكم بوجوب متابعة هذا القطع. 

وكذلك حرمة التجري أو قبحه بلا حرمة» فإنها متعلقة بذات القطع 
فلو قطع بكون هذا المائع خمرا ولم يكن في الواقع خمراء فالعقل يحكم 
بقبح التجري» وبقبح مخالفة القطع. 

إذنء فالقطع له موضوعية للأحكام العقلية؛ ومثله وجوب الموافقة 
أو حرمة المخالفة عند حصول العلم الإجمالي ‏ وإن كان توهما ‏ فحكم 
العقل منوط بذات القطع لا بالواقع المنكشف بالقطع. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رفدس سره) ٠6.6‏ 

وكذلك الجري العملي فهو منوط بالقطع بالواقع لا بنفس الواقع» 
فإن الذي حك هاجر زوجة إيراهيم عليهماالسلام إلى المادين الضناء والمروة؛ 
هو القطع بوجود الماء لا نفس ذات الماء. 

وعلى هذاء فلو وجد قطع ولا واقع للقطع فإن أحكام العقل تترتب 
ل 

وأما العكس أي : لو كان هناك واقع ولا قطع» فلا تترتب عليه 
أحكام القطع ٍ لعدم وجود القطع, ولا توجد آثار للواقع لا في حكم 
العقل ولا في الجري العملي ؛ كما لو وجد أسد واقعا ولم يعلم به فلا يفر 


منة. 


والخلاصة : 

إن الأحكام العقلية للقطع والجري العملي وفق القطع 
مربوطة بذات القطع لا بالواقع المقطوع به. 

إن قلت : إن بحننا هو في القطع الطريقي» وأنتم تقولون: إِنْ القطع له 
موضوعية) فينقلب القطع الطريقي إلى قطع موضوعي لدخالته في 
ترتب الحكم. 

قلت : إن القطع طريق بلحاظ الأحكام الشرعيّة » وموضوع بلحاظ 
الأحكام العقلية, فعندما يقول الشارع : (الخمر حرام)»؛ فالقطع طريق 
لبذا الموضوع؛ وكاشف عن حرمة الخمرء ولم يؤخذ في الموضوعء فلم 
يقل الشارع: مقطوع الخمرية حرام؛ بل قال: الخمر حرام» فالقطع هنا 


بلحاظ هذا الحكم الشرعي طريقي» وأما بلحاظ الأحكام العقلية 
فالقطع له موضوعية» فالأحكام العقلية . مثل: وجوب متابعة القطع, 
وقبح مخالفته؛ وحسن الانقياد؛ وغيرها ‏ يكون موضوعها ذات القطع 
لا الواقع المكشوف بالقطع» فالقطع بلحاظ الأحكام الشرعية طريقي؛ 
ولكن بلحاظ الأحكام العقلية موضوعي. 

إن قلت : إِنْ القطع الطريقي ينظر به ولا ينظر فيه؛ فكيف يحكم عليه 
بوجوب المتابعة. فالقطع الطريقي ينظر به ولا يلتفت إليهء وشرط 
الحكم على شيء أن ينظر إليه حتى يمكن الحمل عليه؛ فالحكم على 
القطع بوجوب متابعته يلزم النظر إليه» وهو مناف لطريقتيه. 

قلت : إن القطع الطريقي له إطلاقان: 

الأول: هو القطع الطريقي بالحمل الأولي الذاتي. 

والثاني: القطع الطريقي بالحمل الشايع الصناعي» وما نحكم عليه 
بوجوب المتابعة هو الأول لا الثاني» فلا يرد الإشكال ؛ لأن الذي ينظر 
إليه ويحكم عليه بوجوب المتابعة هو القطع الطريقي بالحمل الأولي 
الذاتي؛ فالقطع يقع موضوعاء والّذي ينظر به ولا ينظر إليه هو القطع 
الطريقي بالحمل الشايع الصناعي»؛ نظير قولنا: (إن الفعل لا يخبر عنه) 
و (إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه) فقد أخبرنا عن الفعل وعن 
المعدوم؛ ولكن بالحمل الأولي الذاتي. فالفعل الذي أخبرنا عنه هو 
اسم وليس فعلاً بدليل دخول (ال) عليه؛ والمعدوم المطلق له وجود 


ذهني من مفهومه.هو مرأة للواقع المفروض» أي المعدوم المطالق 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «فدس مره) ا 


بالحمل الشايع. 
هذا هو نظر الحقّق النائيني بأن الآثار هي آثار المقطوع لا القطع 
وهو القول الأول. 
القول الثاني : إن الآثار هي آثار للواقع لا للقطع ؛ كما يظهر من 
المحقق النائيني قدسسره في بادئ الأمر. 


وهنا قول ثالث : 

وه والتفصيل بين الآثارء فبعض الآثار مربوطة 
بذات القطع كما مرت الأمثلة على ذلك. وهناك آثار مربوطة بالواقع 
المرئي والمقطوع بهء وهي نادرة» مثشل: وجوب الموافقة الالتزامية بناء 
على كون هذا الوجوب وجوبا شرعيا. 

فلو حكم الشارع بحكم يجب شرعا الاعتقاد به قلباء فإنهذا 
الوجوب هو أثر المقطوع به من الحكم الشرعي لا القطعء أي أن 
الاعتقاد القلبي بالتكليف الإلبي واجب. 

كما قد يدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام حيث 
قال: «لوأن قوما عبدوا اللّه ووحدوه؛ ثم قالوا لشيء صنعه رسول اللّه 
صلىاللهعليهوآله لو صنع كذا وكذاء ووجدوا ذلك في أنفسهم كانوا 
مشركين)2"7. 





)2 بصائر الدرجات: غ65 مستدرك الوسائل 4 184. بحار الأنوار :1659 جامع 
أحاديث الشيعة 55: 6" 
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فهذه الرواية وغيرها تشير إلى وجوب الموافقة القلبية» والاعتقاد 
بوجو الوالخيه وتخرفة اللزاء: كنا أ لدالتى حل خترمنة شبن مخطا + 
ولم يلتزم به قلبا فلم يرتكب محرما ؛ لأن الموضوع ما صنعه الرسول لا 
ما اعتقد أنه صنعه. 

فهذا الحكم موضوعه الواقع لا القطع بالواقع» فالأظهر هو التفصيل 
في آثار القطع ؛ فبعضها مترتبة على نفس القطع » وبعضها ‏ وهي نادرة ‏ 
مترتبة على الواقع المقطوع به. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره لحل 
خصوصيات القطع: 
ثم إن الأصوليين ذكروا للقطعم خصوصيات: 


الأولى : 


هي الطريقية ؛ ومعناها الكاشفية عن الواقع, وف هذه الخخنصوصية 


الأول: في ثبوت الطريقية للقطع. 
الثاني : هل طريقية القطع قابلة للجعل أم لا ؟ 


أما البحث الأول : 

فقد قال الشيخ الأعظم قدسسره: «لا إشكال في وجوب 
متابعة القطع والعمل عليه مادام؛ موجودا لأنه بنفسه طريق إلى 
الواقع»”". 

أي أن طريقيته ذاتية. 

وقد ذكروا احتمالات في معنى الطريقية الذاتية. 


الأول: أن الطريقية لازم ذاتي لمطلق القطع بمعنى أن كل قطع 





.9 ١ الأصول‎ دئارف)١(‎ 
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لازمه الذي لا ينفك عنه هو الطريقية والكاشفية عن الواقع؛ ويحتمل أن 
يكون هو مراد الشيخ قدسسره. 
الثاني : ما يظهر من عبارة السيد الوالد رحمدلنه في أصوله”'' وهو: أن 
الطريقية ذاتية القطع في نظر القاطع. 
الثالث : ما يظهر من بعض المعاصرين: من أن الطريقية ذاتية للقطع 
في صورة الإصابة؛ بمعنى أنه إذا صادف الواقع تكون الكاشفية ذاتية 
للقطع» وإذا لم يصادف الواقع فليست بذاتية له. 
' 000 " 
الرابع: يظهر من المجدد الكبير قدسسره في تقريرات الروزدري” ' 
ويظهر أيضا من المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية”' وفي مصباح الأصول 
.اع (5) 
للخوئي ٠.‏ 
هو أن الطريقية والكاشفية عين ذات القطع لا أ نها شيء لازم للقطع. 
وهذا بحث مهم يترتب عليه وجوب متابعة القطع. 


0 أنظر: الأصول:‎ )١( 

.10١1 :" أنظر: تقريرات المجدد الشيرازي‎ )١( 
77 (؟) أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية ؟:‎ 
(؟) أنظر: مصباح الأصول بحري‎ 
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مناقسة الاحتمالات: 


أما الاحتمال الأول : وهو كل قطع لازمه الذي لا ينفك عنه الكشف 
عن الواقع : 

فنقول: إن للذاتي معنيين» الأول: ذاتي باب الكليات الخمسة ويعبر 
عنه بياب الايساغوجي”'', وهوما يكون مقوما للذات وداخلاً في 
الماهية» وهو عبارة عن الجنس والفصل والنوع. 

الثاني : هو الذاتي في باب البرهان؛, وهوما يلحق الشيء لذاته 
بلا توسط لشيء غيرذاته» وبعيارة أخرى: ما ينتزع من ذات الشيء 
بلا ضم ضميمة خارجية:؛ مثل الزوجية للأربعة» فإنها تنتزع من الأربعة 
بلا احتياج ضميمة للأربعة؛ فإن نفس تتصنون الأربعة كاف في انتزاع 
الزوجية عن ذات الأربعة» وكذا انتزاع الإمكان من الممكن. 
وعلى كلا المعنيين للذاتي. فالذاتي لا ينفك عن الذات كالحيوانية 
والزوجية عن الإنسان والأربعة, وكل من الكاشفية والطريقية ليست 
لازما ذاتيا للقطع ؛ وذلك لأن الكاشفية والطريقية قد تتخلف عن القطع. 
بل إن كثيرا مما يقطع به البشر بل أكثرها -غير مصيب للواقع؛ كما أن 
أكثر المسلمين مخطئون في اعتقادهم في أصول الدين «ومًا أَكْئَرُ النّاس 


47 أنظر: المنطق:‎ )١( 
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وَل حرصت بِمُوؤْمنِينَ»" فالذي يتخلف كثيرا لا يكون ذاتيا بكلا 
المعنيين. إذن فالاحتمال الأول فيه تأمل. 

وأما الأحجمال الثاني * والذئ استظهرتاء من عبار الأضول للشيد 
الوالد قدسسره من أن الطريقية ذاتية للقطع في نظر القاطع فهو محل تأمل 
أيضا ؛ لأن ملاك الذاتي هو الواقع لا نظر القاطعء فالناطقية ذاتي 
الإنسان واقعاء وتخيل أو توهم الذاتي خطأ لا يصيره ذاتياء فالقاطع 
تخيل ذاتية الكشف للقطع : كما لو تخيل ذاتية الضحك للإنسان. 

أما الاحتمال الثالث: وهو أن الطريقية ذاتية للقطع فيما إذا أصاب 
الواقع دون صورة الجهل الموكب» فهو أيضا محل تأمل ؛ لأأنا لا نجد 
فرقابين الحالتين بالوجدان» فالقطع واحد فيهماء فلا فرق بين القطع 
الذي يصيب الواقع والقطع الذي يخطئ الواقع» والحكم بوجوب الاتباع 
وفي الجري العملي واحد في كليهماء فكيف يختلف ذاتي أمر واحد في 
الصفات والخصائص والآثار ؟ فلا فرق بين ذاتي القطع المصيب وذاتي 
القطع المخطئ» فإذا كان القطع ملزوما لشيء فبمجرد تحققه يتحقق 
لازمه؛ فلا يعقل وجود الملازم دون اللازم. 


أما الاحتمال الرابع: وهو أن الكاشفية عين ذات القطع وليست 
لازما له أي حمل هو هو لا حمل ذو هوء ويظهر النظر فيه ئما تقدم من أن 
تخلف الكاشفية عن القطع كثير أو غالب. 


2.7١7 سورة يوسف:‎ )١( 
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فبناء على ما تقدم يكون البحث محل تأمل في جميع صوره التي 
5 

ولعل منشأ هذه الأقوال هو حصول خلط بين أمرين» الأول: المعلوم 
بالذات والثاني : المعلوم بالعرض. 

فالذي لا ينفك عن القطع هو المعلوم بالذات؛: وهي الصور الذهنية 
اشن تطدع ق افق ادهو وها و#الللامنهبوانيا الننسوم بالعوضن 
وهو الواقع الخنارجي ‏ فهو كثيرا ما ينفك عن القطع ؛ فذاتي القطع هو 
الكاشفية عن المعلوم بالذات» أي الصور العلمية في الذهن لا الكاشفية 


14و تيسير مقاصد الأصول 


البحث الثاني: 


هل الطريقية قابلة للجعل؛ سواء على القول: إن 
الطريقية إلى المعلوم بالعرف . أي الواقء الخارجي - ذاتية للقطع أو عينه 
أو على القول: إِنْ القطع له طريقية للمعلوم بالذات؛ فهل هذه الطريقية 
قابلة للجعل أم لا ؟ 

ومجمل الكلام في المقام هو: أن الجعل على نحوين : 

١‏ الجعل التكويني. 

؟ ‏ الجعل التشريعي. 


أما الأول: فعلى المبنى الأول وهو أن الطريقية عين ذات القطع ‏ 
فالجعل الحقيقي لا يمكن تعلقه بالطريقية إلا جصلا بالذات بسيطا في 
مقابل الجعل بالعرض» أي إيجاد الشيء وخلق القطع في نفس القاطع. 

أما على المبنى الثاني وهو أن الكاشفية لازمة للقطع لا عين ذاته ‏ 
فلوازم الذات لا يتعلق بها الجعل الحقيقي لا بسيطا ولا مركبا ؛ لأنه إذا لم 
تجعل الذات فيستحيل جعل لوازمها . وإذا جعلت فاللوازم تجعل بنمس 
جعلهاء ولا تحتاج إلى جعل آخر. نعم» يمكن جعلها بالعرض» أي 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) ١‏ 


جعل الملزوم حقيقة وبالذات» وجعل اللازم جازا وبالعرض. 

أما الثاني الجعل التشريعي : 

فهو لغو ؛ لأنه تحصيل للحاصل» بل هو أردأ أنواع تحصيل الحاصل. 

فالنتيجة: أنه على المبنى الأول يمكن الجعل التكويني للكاشفية 
عف بالذاف ريط وعلى المبنى الثاني لا يمكن الجعل إلآ مجازاء 
وأما الجعل التشريعي فهو أردأ أنواع الجعل ؛ لأ نه تحصيل للحاصل » 
وهو لغو. 


لل تيسير مقاصد الأصول 





بحث في وجوب متابعة القطع 


قال الشيخ رحمهلله : «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه 
مادام موجودا»”"". 

وقال صاحب الكفاية قدسسره: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق 
القطع عقلاً ولزوم الحركة على طبقه جزما»”". 

إن هذا العنوان «وجوب العمل على وفق القطع» فيه موضوع 
ومحمولء أما الموضوع فهو القطع»؛ وأما الحمول فهو وجوب العمل 
على وفقه؛ ثم إن الموضوع . القطع . الذي أخذ في عنوان البحث وإن 
كان في كلمات العلماء مطلقاء إلآ أن مرادهم ليس الإطلاق؛ بل إن 
مرادهم من القطع هو القطع المقيد بثلاثة قيودء وهي : 

الأول: أن يكون للقطع أثرء وإلآ فالقطع الذي لا أثر له لا ييجحب 
العمل على وفقه ؛ لأنه خال من الغرض» ويستحيل العمل على شيء خال 
للغرض ؛ لأن كل عمل متقوم بعلل أربع: علة فاعلية؛ ومادية؛ 
واضسوزية » وكائينة : ناذا انتفست العلة القائية فتلا يعقل الحركة نحو 
الفعل. 


9:١ فرائد الأصول‎ )١( 
'” كفاية الأصول: ودلة‎ )1١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (فدس سره) ١1١0/‏ 

الثاني : أن يكون أثر القطع لازم الاستيفاء» وإلآ فلا يحب العمل 
على طبقه؛ فلو قطع بوجود حكم خاص بزمان سابق وقد نسخ الآن فهو 
ليس واجب الاستيفاء. 


الثالث: أن لا يكون قطعه مزاحما بالأهم أو بالمساوي. 


والخلاصة: 

إن القطع المأخوذ في العنوان ليس مطلق القطع؛ بل القطع الذي له أثر 
لازم الاستيفاء غير مزاحم بالأهم أو بالمساوي. 

ويمكن أن يقال: إنه من عدم لزوم ذكر هذه القيود الثلاثة يكون 
المراد هو القطع بنصوص التكليف المولوي ؛ لأن غرض الأصولي بما 
هو اصولي متعلق بالتكاليف المولوية؛ والتي تكون متضمنة لهذه القيود 
فلو قلنافي العنوان: «القطع بتكليف المولى» لكان أفضل» ولم يرد 
عليه أي إشكال. 

وأما الحمول» أي : وجوب العمل على وفقه. 

فقد ذكرت أربعة احتمالات لبيان المراد من هذا الوجوب», وهي : 

الأول: الوجوب العقلي. 

الثاني : الوجوب الشرعي. 

الثالث: الوجوب العقلائي. 


الرابع : الوجوب الفطري. 





أما الأول أي الوجوب العقلي ‏ فهو بمعنى أن العقل يحكم بوجوب 
اتباع القطع. والدليل على ذلك ما ذكره صاحب الكفاية حيث قال: 
«وصريح الوجدان به شاهد وحاكمء فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة 
برهان”'". لأن الوجدان إذا حكم بوجوب اتباع القطع فلا يحتاج ذلك 
إلى برهانء بل يمكن أن يقال: يستحيل إقامة البرهان على وجوب 
اتباع القطع ؛ لأن الغرض من إقامة البرهان هو حصول القطع بقضية 
(وجوب اتباع القطع) فإذا أقمنا البرهان على ذلك وحصل لنا القطع 
على وجوب اتباع القطع؛ ننقل الكلام لبذا القطع الذي حصل من إقامة 
البرهان فهل يجب اتباعه أم لا ؟ فالقطع الثاني إما واجب الاتباع 
بالوجدان فنقول: ليكن القطع الأول واجب الاتباع بالوجدان أيضاء 
وإلا فيجب إقامة البرهان على وجوب اتباعه؛ فيحصل التسلسل ؛ لأنه 
يلزم براهين غير متناهية على وجوب اتباع القطع , وهو باطل. 

وبناء على هذا فوجوب اتباع القطع أمر وجداني لا يحتاج إلى إقامة 
البرهان» بل لا يمكن إقامة البرهان عليه. 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظه”'' وصاحب الكفاية رحمه 


آضة 
الله 5 


وفي مقابل هذا القول يوجد قولان: 


"504 كفاية الأصول:‎ )١( 
.54 :١ أنظر: فرائد الأصول‎ )1( 
."04 أنظر: كفاية الأصوك:‎ )©( 
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الأول: للمحقق الإصفهاني في النهاية. 

والقاتي + اللسسيد الروياتي :في المننقين. 

أما الأول: فقد قال الإصفهاني رحمه لله في نهاية الدراية : «ضرورة أنه 
لابعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء»”'' كالمرآة» حيث أنكر 
حكم العقّل وبعثه وزجره»: وأيده في ذلك صاحب نضباع الأضول: 
وكذلك بعض من عاصرناه حيث قال: وأما القول بوجود أحكام بعثية 


أو زجرية للعقل فهو سخيف. 
فقهاهنا يحثان: 


الأول: إن هذا الإنكار لا يضر بالنتيجة» فسواء أقلنا: إن العقل 
يحكم باستحقاق العقاب على مخالفة المولى أم قلنا: إنه يدرك ذلك», 
فإن النتيجة واحدة» وهي وجوب الجري العملي للمكلف»؛ وإذا لم يعمل 
فيستحق العقاب. 

الثاني : في إنكارهم باعثية وزاجرية العقل؛ والظاهر أن باعثية العقل 
وزاجريته من الوجدانيات”' خلافا لما ذهب إليه الحقق الاصفهاني 
وغيره» فكما نعلم بالوجدان بأن لنا جوعا وأن لنا غضبا كذلك نعلم بأن 
)١(‏ نهاية الدراية في شرح الكفاية بذ فنا 


)١(‏ وهو أحد أقسام اليقينيات التي تعتبر من مواد الأقيسة من الصناعات الخمسء كما ذكر 
في علم المنطق. منه قدس سره. 
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نذا :تحكهنا عقلا. 

ويؤيد ذلك ظاهر بعض الآيات والروايات» كقوله تعالى: «ونهى 
الفسن عن اليو عا" فهو حكم ونهي عن البوى؛ لا أنه جرد إدراك 
بأن اتباع البوى يؤدي إلى جهنم » وكقوله عليهاسلام في الحديث: «من نصب 
نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره»”'' وليكن تأديبه 
بسيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم 
الناس ومؤدبهم» فالتأديب أمر ونهي» وهناك وذانات خرص فإن هذه 
الروايات تؤيد أن حكم العقل من القضايا الوجدانية؛ ثم إن المحقق 
الإصفهاني لم يقم أي برهان على مدعاه. 


أما القول الثاني : 

مافي المنتقى بالنسبة لحكم العقل أو رؤيته باستحقاق العقاب 
على الفة القطع: هوالملائمة والمافرة» حيث قال: «والتحقيق 
أن يقال: إن النفس تشتمل على قوى متعددة كالقوة الغضبية والقوة 
الشهوية. ولكل من هذه القوى ملائمات ومنافرات بالإضافة إليها 
وبلحاظهاء فالانتقام ممايلائم القوة الغضبية وينافرها عدم الانتقام, 
ومن قوى النفس القوة العقلية ولبا ملائمات ومنافرات أيضاء فالنفس 
تدرك ان هذا الأمر مما يلائم القوة العقلية وذلك ينافرها... وعليه 


.غ١ سورة النازعات:‎ )١( 


.15 :4 نهج البلاغة‎ )١( 
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فنقول: إن العدل يلائم القوة العقلائية والظلم ينافرها... وإذا ثبت 
حكم العمل بهذا المعنى بحسن العدل وقبح الظلم» فهو يحكم بحسن 
الإطاعة وقبح المعصية من باب أن المعصية ظلم للمولى والإطاعة 
عدل»”'' إذن حكم العقل عنده بمعنى الملاءمة والمنافرة. 


مناقشنان 


وفي هذا الكلام مناقشتان : 

الأولى: قوله: «من باب أن المعصية ظلم للموى» على أن يكون 
معنى الظلم : سلب ذي الحق حمّهء ولكنه محل إشكال ؛ لأن الظلم هو: 
سلب ذي الحق حقّه بما فيه مضرة له وأن يكون لإرجاع الحق منفعة 
للمظلوم؛ وهذا غير متحقق لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين؛ 
ولا تضره معصية العاصين. 


فإن الظلم لا يتحقق في حمّه تعالى» بل الظلم هنا يرجع لنفس 
العاصي» وكما قال تعالى: وما ظَلَّمُونَا ولكن كَانوا أنفسهم 
5 و 22024 

فلا يصح عكس ذلك بالقول: إن الكفار ظلموا اللّه تعالى؛ فالمحصية 


,185- 376 4 منتقى الأصول‎ )١( 


(1) سورة البقرة: /ا0. 
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ظلم للنفس لا لله تعالى. 





الثانية : إن في النفس مراحل ثلاث : 

الأوان #اترتخلنة الآدزاك والعلنم على نهنا مخصية وأنينا كود إل 
النارء وهو ما ذهب إليه المحققق الإصفهاني رحمدالله. 

الثانية: مرحلة الملاءمة والمنافرة والانزجار والارتياح» وهي من 
مقولة الانفعال لا محرد الإدراك والرؤية. 

الثالثة: مرحلة باعثية العمل وزاجريته؛ وهي من مقولة الفعل»؛ 
فالعقل يأمر وينهى. 

فقد ظهر أن الملائمات والمنافرات ليست هي حكم العقل كما ذهب 
إليه صاحب المنتقى» بل هي والإدراك من مقدمات حكم العقل ؛ لأن 
العمل أولا يدرك الشيء؛ لعيراء ملائما أو منافراء ثم يحكم بوجوب 
الانبعاث أو الانزجارء فإنكار صاحب المنتقى لحكم العقل بإثبات 
المرحلة الثانية محل نظر. 
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منشأ حكم العقل لوجوب اتباع القطع: 


تلاس وتلسيات مض الأ منود لين سانا هذا الوككوت :هموق 
إدراك العقل لاستحقاق العقاب على المخالفة. قال المحقق الإصفهاني رحمه 
الله : 

«إن حكم العقل هو إذعان وإدراك العقل باستحقاق العقاب على 
القالفة 1 


وفيه تأمل ؛ 

لأز وجوب اتباع القطع بتكليف المولى له منشأ ذاتي 
ومنشأ عرضي» وما ذكره هو المنشأ العرضي لحكم العقل ؛ لأن الذي 
لا يعمل على قطعه بحرمة شيء ما فهو يستحق العقاب» وذلك للمنشأ 
العرضي» ولكن لحكم العقل منشأ ذاتي» وهو: إن نفس مولوية المولى 
تستوجب إطاعته حتى ولو لم يكن هناك عقاب أو ثواب» فلو فرض 
عدم وجود أي عقاب يحكم العقل بوجوب طاعة المولى لمولويته؛ 
والعجيب أن المحقق الإصفهاني الذي جعل مناط وجوب متابعة القطع 
واستحقاق ‏ العقاب ذهب إلى أن استحقاق العقاب على مخالفة القطع 
بتكليف المولى أمر جعلي عقلائي» وليس قضية برهانية عقلية» بحيث 


)١(‏ أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية ا 
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لو تركنا نحن وعقولنا فإن المخالفة القطعية لتكليف المولى لا توجب 


ودليله على ذلك هو: 
أن وحصؤواذا هاا البرهاية منحص]رة ومعلومة 


وهى الأوليات والفطريات والحدسيات والمتواترات والتجربيات 
وامحسوسات؛» وقضية استحقاق العقاب على التكليف المولوي ليست 
داخلة في إحداها. 


وتوض 0 


أما الأوليات : 

فهي القضايا اليقينية التي يحكم العقل بها بمجرد تصور طرفيهاء 
وتصور النسبة فيما بينهما مثل : (الكل أعظم من الجزء) فإن تصور الكل 
وتصور الجزء ونسبة الكل إلى الجزء كاف في أن يحكم العقل بأن الكل أعظم 
فين ار 

وأما الفطريات : 

فهي القطضايا اليقينيةالتي يحكم العقل بهالوسط 
نالل الأرسيس: :قبي شاكسي.عيز القن اق"( الاقكرن ومين العقرة) 
فهنا يوجد وسط مطوي»؛ وهو كل عدد انقسم إلى شيء وأربعة أشياء 


8 راجع منطق المظفر:‎ )١( 
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تساويه فهذا الشيء خمس ذاك العدد. 

وأمآالليدسدات: 

فهي القضايا التي منثأها الحدس القوي للنفس» 
بملاحظة أوضاع الشيء المختلفة مثل الحدس بكروية الأرض من 
مشاهدة أوضاع السفن؛ والحدس بأن نور القمر مستفاد من نور 
التيسن: 

وأما المتواترات : 

فهي القضايا التي تقطع بهاالنفس لإخبار جماعة 
يمتنع اجتماعهم على الكذب» كوجود البلدان المعروفة. 

أما التجربيات : 

فهي القضايا التي يحكم بها العقل من تكرار 
المشاهدة؛ مثل تمدد الفلزات بالحرارة. 

وأما المشاهدات : 

فهي المحسوسات» سواء الظاهر منها أم الباطن» أي أنها قضايا يحكم 
بها العقل بواسطة الحس. 

فالمحقق الإصفهاني رحمدالله ادعى أن استحقاق العقاب على مخالفة 
التكليف المولوي حين تعلق القطع به ليس من هذه المواد البرهانية, 
وعليه فلا يبقى إل أن يكون من الأمور ا مجعولة العقلائية. 
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خلاصة كلام المحمقق الاأصفهاني 


ويتلخص كلام الحقق الإصفهاني في مقدمتين : 


اللأوري»: أن مواد السطايا الرسسانة وده وستحمد ال الستووريات 
الستة» وهي: الأوليات والفطريات والحدسيات والمتواترات والتجربيات 
وا مسوسات: 

الثانية : أن قضية استحقاق العقاب على مخالفة القطع بأمر المولى أو 
نهيه غير داخلة في مواد القضايا البرهانية» فليست هي من الضروريات 
الستة من مواد القياس البرهاني» فيكون الحاكم في هذه القضية هم العقلاء 
حفظا للنظام ؛ فهي داخلة في المقبولات أو المشهورات لا في الأوليات. 

ولكن يوجد لبذه الدعوى لا زمان» ونستبعد أن يلتزم بهما الحمق 
الإصفهاني قلسوسيزة:: 

أولبما: عدم استحقاق المكلف العقاب على مخالفته التكليف 
المولوي القطعي قبل تكون الجتمع؛ حيث لا عقلاء ولا نظام يحب 
حفظه؛ فاستحقاق العقاب ليس من اللوازم الذاتية للمخالفة؛: بل من 
الجعولات العقلائية» نظير علامات المرور حيث لا معنى ولا دلالة لها 
بدون العقلاء. 


ثانيهما: أن المعلول يدور مدار علته حدوثا وبقاءء فلو قلنا: إن 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سر ١‏ 
الملاك والعلّة في جعل هذه القضية ‏ استحقاق العقاب ‏ هو حفظ النظام 
فيترتب عليه أنه لو فرضنا انتفاء العلّة ‏ أي في مورد لا يلزم الإخلال 
بالنظام من المخالفة - فينتفي المعلول وهو المجعولء أي استحقاق 
العقاب. 

اللهم إلا أن يقال : 

إن مراده قدسسره أن حفظ النظام إنهاهوعلّة للجعل 
لا للمجعول؛ وعلّة الجعل بمعنى الحكمة من الجاع ل؛ فيمكن التخلف 
عنهافي موارد نادرة» بخلاف علّة المجعول فهو بمثابة العلّة التامة 
للحكم» فيندفع اللازم الثاني. 
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عدة أسئلة 
ولكن تبقى هناك عدة أسئلة تحتاج إلى أجوبة : 
السؤال الأول: 


إذا قلنا: إن قضية استحقاق العمّاب من اللوازم العقلية القهرية فلابد 
أن تدخل في إحدى الضروريات الست التي مرت. 

والجواب : 

إنها داخلة في القضية الأولية ؛ لأن ملاك القضايا الأولية 
هو كفاية تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة في الحكم» 
كما لو قلنا: الممكن يحتاج إلى الواجب؛ فمن تصور مفهوم الممكن 
والواجب والنسبة بينهما نقطع بهذه القضية. 

وما نحن فيه كذلك» فإن قضية «مخالفة المولى الحقيقي تستتبع 
استحقاق العقوبة» من القضايا الأولية؛ التي يدركها حتى الأطفال ؛ 
لوشوة تضون طرق القظية والشية بخهما لديفنة: 
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السؤال الثاني: 


وهو ما استدل به المحقّق الإصفهاني قدسمره: إنه لو كانت هذه القضية 
من الأوليات فكيف وقع النزاع فيها بين العقلاء”"2 ؟ 

والجواب: 

فقدوقعالخلاف حتى في البديهيات والضروريات؛ كما 
وقعالنزاع في وجود الوجودء فإن علماء السوفسطائية يقولون: إن 
الوجود ليس له واقعية» وليس من الأوليات. 

فهل يصح أن نقول: إن وجود الوجود ليس من الأوليات ؟ وفي 
قضية عدم وجود واسطة بين الوجود والعدم فهناك من قال بوجود شيء لا 
من الوجود ولا من العدم وسموه (الحال)؛ وكذلك قالوا في زوجية الأربعة 
إنها لا موجودة ولا معدومة» فهذا الخلاف لا يخرج القضية عن كونها من 
البديهيات» وقد يكون منثأ الخلاف عدم فهم البعض لبعض 
الطالن: 


)١(‏ أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية ؟: *ع. 
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السؤال الثالث: 


إذا كانت قضية استحقاق العقاب على مخالفة المولى من الأوليات»: 
فكيف أدرجها الفلاسفة والمنطقيون في المشهورات ؟ 

والجواب: 

أولاً: أن عمل الفلاسفة ليس بحجة. 

ثانيا: المشهورات”' لبا معنيان في علم المنطق: مشهورات بالمعنى 
الأعم» ومشهورات بالمعنى الأخص. 

أما المشهورات بالمعنى الأعم» فهي ما توافق عليه العقلاء» وإن كان 
سبب توافقهم كونها أولية أو فطرية؛ مثل: الكل أعظم من الجزء؛ فهي 
وإن كانت من اليقينيات ولكنها من المشهورات بهذا المعنى. 

وأما المشهورات بالمعنى الأخص فهي الأمور التي لا واقعية لبا إلا 
الشهرة؛ فهي المشهورات الصرفة» مثل : التشاؤم من نعيق الغراب؛ أو 
من العدد ,»)١7(‏ فإدخالبم لقضية استحقاق العقاب على مخالفة المولى 
في المشهورات لابد أن يكون بالمعنى الأعم. 

فكلام المحقّق الإصفهاني ‏ الذي تبعه صاحب المنتقى بتقرير آخر ‏ 


غير واضح. 


.7غ٠ أنظر: المنطقى:‎ )١( 
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هذا كلّه في الاحتمال الأول لمحمول قضية (وجوب متابعة القطع) 
وهو احتمال الوجوب العقليء؛ أما الاحتمال الثاني وهو الوجوب 
العقلائي» فقد أنكر المحقق الاصفهاني قدسسره الوجوب العقلائي؛ حيث 
قال: «كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء...2”'' ويقابل 
هنذا الراق »براق السب الؤالهوسيمسحية فالان كاب الاضون: امع 


وضوح أ نهم يبعثون ويحركون)”". 


وللتحقيق في المسألة نقول : 

إنه توجد ثلاثة معان للبعث والوجوب العقلائي : 

الأول: البعث العقلائي التكويني : وهو عبارة عن دفع المكلف 
تكوينا إلى ما يراه العقلاء مصلحةء ومنعه تكوينا عما يرونه مفسدة. 

ولا إشكال في وجود هذا النوع من البعث؛ ومثال ذلك: حينما يرى 
الأب ابنه مريضا ويمتنع من تناول الدواء؛ فيوجر الدواء في حلقه: 
ويجحبره على تناوله, أو عندما يريد أن يتناول الطعام الضار فيمنعه: 
ويزجره تكوينا وخارجا وعملا. 

وهذا المعنى لا ينبغي أن يقع محلا للإشكال والخلاف. 

المعنى الثاني : هو البعث العقلائي الاعتباري نحوما يرونه مصلحة». 


والزجر الاعتباري عما يرونه مفسدة. 
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وهذا أيضا لا إشكال في وجوده؛ ولا ينبغي أن يقع محلاً للنقض 
والوبرام نظير مجالس التشريع. 

المعنى الثالث : البعث العقلائي الاعتباري نحو اتباع القطع؛ وهو 
محل الخنلاف حيث أنكره الحقق الإصفهاني؛ لكن كلامه محل تأمل ؛ 
لأنه كما أن العقل يأمر باتباع القطع كذلك العقلاء يأمر ون باتباع القطع 
كبقية الأوامر العقلية» كالأمر بالعدل والزجر عن الظلم» فالعقلاء كذلك 
يأمرون بالعدل وينهون عن الظلم؛ ومن هنا لو أن المكلف خالف قطعه 
وعمل بخلافه فالعقلاء يجدونه مستحقا للذم والعقاب؛: سواء أطابق 
قطعه الواقع أم لا ؟ 


إذن»؛ مخالمة القطع عند العقلاء منهي عنها» وموافمته لازمة. 


فصل 
في إمكان ردع الشارع عن العمل 
على وفق القطع 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) وم 


هل يمكن للشارع بعد ما نهى عن شرب الخمر وحرمهاء وبعد قطع 
المكلف بنهيه أن يقول له: لا تعمل بقطعك ؟ 

ولتنقيح موضوع البحث لابد من ذكر مقدمة» وهي: إن القطع تارة 
يكون موضوعيا وأخرى طريقياء أما القطع الموضوعي فلا إشكال في 
أن الشارع يمكن أن يجعل قسما خاصا منه موضوعا للحكم., ولا 
إشكال في إمكان ردع شارع عن العمل بالقطع الموضوعي. 

فمي باب جواز الشهادة بالزنا مثلاء فإن موضوع جواز الشهادة ليس 
مطلق العلم» بل نوع معين من القطع؛ وهو القطع الحاصل عن طريق 
المشاهدة كالمل في المكحلة”"', وكالرشافي البئر؟ .فلو قطع 
المكلف عن طريق المشاهدة فيمكنه الشهادة. 

أما لو قطع بالزنا عن طريق الحدس الضروريء أو عن طريق 
التحليل الطبي فلا يحق له أن يشهدء ويمكن للشارع أن يردع عن 
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العمل بهذا القطع؛ ويقول: «إذا قطعت لا عن طريق المشاهدة فلا تعمل 
بقطعك» ؛ لأن الموضوع مقيد بقيدء فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد» والقيد 
هو المشاهدة, ومع عدمها ينتفي الموضوع. 

ونظير ذلك في كتاب التقليد”'"؛ حيث ذكروا جواز تقليد امجتهد 
الذي استنبط الأحكام عن الطرق المتعارفة؛ كالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل» أما إذا قطع المجتهد عن طرق غير متعارفة ‏ كما لو 
قطع عن طريق الرؤيا ‏ فلا يجوز تقليده. 

أما القطع الطريقي الذي هو محل البحثء» أي القطع الذي لم يؤخذ 
قيدا في الموضوعء كما لو قال الشارع: الخمر حرام؛ أي ذات الخمر 
حرام» فلو قطع المكلّف بحرمة الخمر فهل يمكن للشارع أن يقول 
للمكلف : لا تعمل بقطعكء وأن يجعل حكما على خلاف الحكم 
المقطوع به ؟ 
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أدلة المشهور 


إن مشهور الأصوليين منعوا ذلك واستدلوا بعدة أدلة : 


الدليل الأول: 


ما تعرض إليه صاحب الكفاية حيث قال”'': إنه يوجب التفكيك بين 
اللازم العقلي وملزومه وهو محال. 

لأن اللازم العقلي لا مكن وضعه ولا يمكن رفعه» مثل زوجية 
الأربعة» فلا يمكن رفعها أو وضعهاء وحجية القطع لازم ذاتي له؛ فلا 
يحق للشارع أن يقول: إن قطعك ليس حجة وغير واجب العمل به. 


إشكالان 


ولكن يرد على دليل صاحب الكفاية اشكالان: مبنائي 


وبنائي. 
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الإشكال الأول 


أما الإشكال المبنائي: فقد أشار إليه الحقق الإصفهاني”'' من أن 
وجوب العمل بالقطع ليس لازماذاتيا للقطع, وإنماه و لازم جعلي 
(جعول). فالذي لا يمكن رفعه هو اللازم العقلي» أما اللازم الجعلي 
فيمكن رفعه. فيحق للشارع والعقلاء رفعه. فلا استحقاق للعقاب على 
مخالفة القطع ؛ لأنه عرض مجعول وعرض مفارق» وليس لازما ذاتيا له 
كما مر البحث عنه» فما يمكن وضعه يمكن رفعه»ء فإذا رفعوا استحقاق 
العقاب فلا تجب متابعة القطع. 

ولكن يرد عليه : 

إن هذا الإشكال من المحقق الاصفهاني إشكال مبنائي؛ وقد مرت 
المناقشة فيه حيث قلنا: إن استحقاق العقاب من الاثار العقلية القهرية 


كزوجية الأربعة. 


الإشكال الثاني 


وأما الإشكال الثاني (البنائي): فهو أن للعقل نوعين من الحكم: 
تنجيزي وتعليقي» فالأحكام التنجزية للعقل» هي التي ليس لها شرط »؛ 
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مثل حكم العقل بأن اجتماع النقيضين محال؛ والأحكام التعليقية: هي 
التي فيها شرط للتنجيز» فإن إحراق النار للخشب لا يتحقق إلآ بشرط 
عدم وجود مانع للاحراق وهو الرطوبة. فنقول: هل أن حكم العقل 
لحجية القطع أمر وحكم تنجيزي أم تعليقي ؟ فالعقل إن حكم بحجية 
القطع لم يمكن للشارع المنع من العمل به. وأما إن حكم بحجية القطع 
إن لم يردع عنه الشارع, فإن القضية هنا معلقة على عدم ردع الشارع 
ادعوا أن حكم العقل بحجية القطع حكم تعليقي”" لا حكم تنجيزي, 
ولذلك يمكن للشارع المنع عن العمل بالقطع. 

وهذا الكلام أشبه ما يكون بالمصادرة , وادعاء في مقابل ادعاء ؟؛ لأن 
المفصول يقول: إنه حكم تعليقي ؛ ويمكن أن يوضح هذا الادعاءء بأن 
العمل بحكم المقطوع به له ملاك يمكن أن يزاحم هذا الملاك بملاك أهم 
(أي التزاحم بين الملاكات). 

وعليه؛ فالشارع يردع عن العمل بالقطع إذا كان الملاك أهم ؛ لأن 
العمل بالقطع فيه ملاك ولكن عدم العمل به ملاكه أقوى وأهم, فيقدم 
الشارع الأهم على المهم. 

مثلاً كثير الشك : إذا قطع بأن هذا المائع بول أو لاقاه البول وفي 
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الواقع هو كذلك؛ فالعمل بهذا القطع له ملاك؛ ولكن عدم العمل ملاكه 
أهم ؛ فيردع الشارع عنه ويجوز له العمل على خلاف قطعه. 

ولذلك للسيد الحكيم رحمهلله فتوى يقول فيها : 

لو علم الوسواسي علما غير متعارف انه دم أو لاقاه الدم يحب عليه 
00 

فالعلم الذي يحصل للمكلفين من المنام والقياس والاستحسانات 
العقلية ومن الجفر والرمل وغير ذلك» مع أنها مطابقة للواقع يمكن 
للشارع أن يردع عنها للأهم. 

وهذا البيان لا يخلو من إشكال حاصله : 

أن عروض عنوان ثانوي قد غير الحكم الأولي فقطء ومعناه 
أخذ القطع موضوعا لا طريقاء وكلامنافي القطع الطريقي لا 
الملوضوعي. 

وقد مر الكلام عنه وقلنا لا إشكال في الردع عن القطع الموضوعي 
في بعض أنواعه» وكلامنا في القطع الطريقي» فلو قال الشارع: لا تعمل 
بقطعكء فمعناه التفكيك بين الذاتي ‏ الحجية . والذات ‏ القطع ‏ ولا يعقل 
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الدليل الثاني" : 


ماذكره صاحب الكفاية رحمهالله وهو: أن المع عن 
العمل بالقطع يوجب اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ‏ أصاب الواقع أو 
لا وحقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى”". 

فلو قطع المكلف بخمرية مائع ما فلا يصح للشارع أن يأمر بشربه ؛ 
لأن قطع المكلف إما مطابق للواقع أو لاء فإذا كان مطابقا للواقع اجتمع 
الضدان من كلام الشارع بأن الخمر أو هذا المائع حرام؛ ثم يقول: إنه 
حلال لكونه يوجب اجتماع الضدين. 

وإذا كان قطع المكلف مخالفا للواقع يلزم من المنع عن العمل بالقطع 
اجتماع الضدين؛ من التحليل والتحريم في هذا المائع» وأنه خل وليس 
بخمرء فيلزم اجتماع الضدين اعتقادا من إصابة القطع للواقع؛ 
والمخالفة له .. 


إشكال 
ولكن يرد عليه إشكال وهو: أن اجتماع الضدين اعتقادا لا إشكال 
فيه؛ فلو كان المائع واقعا ليس خمرا فلا يجتمع الضدان حقيقة؛ بل 
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اعتقادا. 

والجواب على هذا الإيراد هو: 

أن المكلف لا يتمكن من تصديق حكم المولى» والتكليف الذي لا 
يتمكن المكلف من تصديقه محال. 

فلو كان للمكلف قدرة على الطيران واقعاء ثم اعتقد بأنه لا قدرة له 
على الطيران فيستحيل على الشارع أن يقول له: طر في البواء ؛ لأن المكلف 
يستحيل عليه تصديق هذا الحكم»؛ 

والتكليف إنما يحصل بداعي جعل الداعي . أي القدرة ‏ في نفس 
العده وهو هنا حال: 


جواب المحقق الاصفهاني 


وقد أجاب المحقق الإصفهاني عن هذا الدليل حيث قال : 
إن الفضاد يخرى ق الأمور الحقيقية لا الأمور الأعنارينة: 
والأحكام الشرعية هي أُمور اعتبارية» فلا مانع من اجتماع الضدين 
نه" 
وكلامه لا يخلو من تأمل. 
ووجه التأمل متوقف على ذكر مقدمة وهي : 
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إن التضاد على ثلاثة أنواع : تضاد بالذات» وبالتبع وبالعرض. 

ومعنى التضاد بالذات هو: أن يكون التضاد ناشئا من نفس الذات», 
ومعلنولا فين التذات لألفنه حارجب «امقال افشاك بين القباءد 
والقعودء وبين الأبيض والأحمر. 

وأما التضاد بالتبع فيتحقق فيما إذا لم يكن بين الشيئين تضاد 
بالذات» وإنما التضاد معلول لعلّة خارجية؛ 

مثل: تضاد الإرادتين المتعلق بأمرين متضادين خارجاء كالسير إلى 
المشرق وإلى المغرب» فإن الآمر لا يتمكن أن يأمر بالسير إلى المغرب والمشرق 
في آن واحدء بل لا ينقدح في نفسه ؛ للاستحالة في ذلك. 

وأما ‏ التضاد بالعرض أي مجازا ‏ فهو كما لو كان بين شيئين 
ملابسة؛ فيحصل بينهما تضاد بالعرض. 

فبعد هذه المقدمة نقول : 

إن في الحكم الشرعي ثلاثة أشياء : 

١‏ مبدأ الحكم. 

؟ ‏ ذات الحكم. 

"' منتهى الحكم. 

ففي المنتهى يوجد تضاد بالذات» وفي مبدأ الحكم تضاد بالتبع؛ 
وفي نفس ذات الحكم تضاد بالعرض ؛ ولذلك لا يجتمع حكمان 
متضادان ؛ لأن بين الانبعاث التكويني والانزجار التكويني تضادا 
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تكوينا وبالذات؛ فلا تجتمع إرادة الانبعاث وإرادة الانزجار في نفس 
الآمر وفي المبداً. 

أما في نفس الحكم فيمكن أن يوجد تضاد بالعرضء كما مرء فكلام 
الحقّقق بعدم وجود تضاد في الأحكام؛ وإمكان اجتماع حكمين 
متضادين محل إشكال ؛ لأن اجتماع حكمين متضادين من إرادتين 
متضادتين نحال. 


فالإشكال الثاني غير تام. 


الدليل الثالث 


الدليل الثالث: أن الردع عن القطع يوجب نقض الغرض» فقد 
ذهبت العدلية والمعتزلة إلى أن الاحكام تابعة للأغراض ولملاكات”'': فلو 
ردع الشارع عن العمل بالقطع فإنه يوجب نقض الغرض. 

نقول : 

إن الردع عن العمل بالقطع اما أن يكون كليا فهو حال ؛ لأنه 
يوجب لغوية جعل الأحكام. كان يقول الشارع: أيها المكلفون لا 
تعملوا بقطعكم. وإما يكون الردع جزئياء وفي الجملة؛ فلا إشكال فيه 
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مثلما يقول الشارع للوسواسي أو القطاع : لا تعمل بقطعك للأهم 
والمهم. 

قال الشيخ في فرائده”": 

ولو يقال له إن اللّه لا يريد منك الواقع فكما أن الردع التكويني لا 
إشكال فيه كذلك الردع التشريعي لا إشكال فيه للأهم والمهم. 





)١(‏ أنظر: فرائد الأصول ١‏ 3 حيث قال: «ولو يقال له: إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع لو 
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باب الإرشاد. ولا يختص بالقطاع». 


في معذرية القطع 
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معذرية القطع 


في هذا المقام بحثان : 
الأول: أصل معذرية القطع. 


الثاني : حدود معذرية القطع. 
أصل معذرية القطع 


أما البحث الأول: فنقول: إن للتكليف وجودين: الأول: وجود في 
متن الواقع وفي اللوح المحفوظهء والثاني: الوجود العلمي؛ فإن الوجود 
الواقعي للتكليف يتلبس بالوجود العلمي ثم يتعلق به علم المكلف», 
وعليه فإن موضوع منجزية القطع بحكم العقل هو الوجود الواقعي الذي 
علم به المكلف؛ لا الوجود الواقعي للتكليف وحده ؛ لأن الوجود 
واف لمكن أن كدو عرف ل كلت ومالايمحكنأنيكون 
محركا للمكلف لا يعقل أن يكون منجزا للتكليف. 


فإذا لم يصل التكليف الواقعي للمكلف ‏ بأي نحو من أنحاء الوصول 
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يحصل له قطع بالخلاف ؛ ولذلك لو خالف المكلف ذلك التكليف فإنه 
معذور ؛ لعدم العلم والقطع بالحكم الواقعي» فيكون قطعه بالخلاف عذرا 
له أمام المولى. 

فلو قطع المكلف بشيء وكان قطعه مخالفا للواقع ‏ كما لو قطع بأن 
هذا المائع ماء؛ وكان في الواقع خمرا وشرب منه - فإنه بحكم العقل 
معذور عند الله تعالى. إذن؛ فأصل معذرية القطع نمالا إشكال فيه 


بحكم العقل. 
حدود معذرية القطع 


وأما البحث الثاني وهو حدود هذه المعذرية: فنقول: إن باب 
المنجزية يفترق عن باب معذرية القطعء, لأن منجزية القطع أمر مطلق 
وهو حكم العقل بوجوب الاتباع. وأما معذرية القطع فهي أمر مقيد بأن 
لا يكون قطعه باخلاف عن تقصير في المقدمات ؛ 

فإذا كان القاطع مقصرا بالمقدمات لم يكن معذورا عند الله 
ال 

فلو حصل علم لمكلف بأن دراسة العلم الخاص يحرفه عن الله 
تعالى» ثم درسه وا نمحرف» لم يكن معذورا عند اللّه تعالى مع التفاته إلى 
ذلكء. لكون «ما بلا اختيار لا ينافيه» الجامع لقاعدتين هما: الوجوب 
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بالاختيار لا ينافي الاختيار والامتناع بالاختيار لا يناقي الاختيار. 

فإنه لو ألقى شخص نفسه من شاهق فموته محتم وغير اختياري ؛ 
فإن الوجوب بالاختيار وهو موته لا ينافي الاختيار ‏ وهو عقابه ‏ 
لوالا جه لقو الفسبمه مدن افق دريو عدا الا نع فعا "لامي الكرم اه ان 
اللقدمات إذا كانت اختيارية صار ذو المقدمة غير الاختياري 
اختياريا. 

إذنء معذرية القطع منوطة بعدم التقصيرفي المقدمات؛ ولكن 
منجزية القطع غير منوطة بشيء على البنى المشهور. 





في التجري 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) ١66‏ 


معنى التجري 


التجري اصطلاحا : 

هو المخالفة الاعتقادية”"2, لأن المخالفة على نوعين : 

مخالفة واقعية كأن يشرب المكلف الذمر. 

ومخالفة اعتقادية كأن يعتقد المكلف بأن هذا المائع خمر ويشربه بعنوان 
أنه خمر» وكما لو قطع المكلف بأن هذا اليوم هو أول يوم من شهر رمضان 
ولم يصمه عمداء ثم بان فيما بعد أنه آخر شعبان» فهو لم يخالف الحكم 
واقعاء بل خالفه اعتقادا. 


والتجري لغة : 

نتشمل المخالفة الواقفيحة والخالفة الاضطلاحة؛فالسية بمة 
التجري الاصطلاحي واللفوي نسبة عموم وخصوص 
مطلق. 


:”" أنظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؟: 447. كفاية الأصول تعليق السبزواري‎ )١( 
ايفة‎ 
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وفي التجري ثلاثة أبحاث : 

الأول: في حرمة فعل المتجرى به؛ كأن يشرب المكلف المائع 
باعتقاده أنه خمر فهل فعله حرام أو لا ؟ 

الثاني : في قبح الفعل المتجرى به. 

الثالث: في استحقاق المتجري للعقاب. 

أي لو لم نقل بحرمة الفعل وقبحه فهل المتجري مستحق للعقاب 


أو لا ؟ 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سر /اهة ١‏ 


المبحث الأول 


في قبح الفعل المنجري به وعدمه 


أما الملبحث الأول ففيه مقامان : 
الأول: في حرمة العقل المتجرى به بالعنوان الأولي. 
الثاني : في حرمة الفعل المتجرى به بالعنوان الثانوي. 


أدلة المقام: 


فقد اعد للمقام الأول بأدلة : 


الدئيل الأول 
الدليل الأول : وفيه مقدمتان”"' : 


الأولى: أن التكليف لا يتعلق إلا بالأمر الاختياري. 
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الثانية: المصادفة للواقع والمخالفة أمران غير اختياريين» فلو شرب 
مكلقاة باتع يدو ان اللورية + التسنادك احتسين كوو انوا للد ا : 
فإن هذه المصادفة والمخالفة للواقع غير اختياريتين» فلا يعقل أن يقعا 

فالمولى عندما ينهى عن شرب الخمر لا يريد بذلك الحرمة الواقعية ؛ 
لأنه غير معقول التحققء لأن المصادفة وعدمها ليستا في اختيار 
المكلفء بل مراد المولى النهي عن مقطوع الخمرية» وقد قطع المتجري 
بأن هذا المائع الذي شربه خمرء فيكون عمله حراما ومعصية؛ وعليه 
ل ال يدوع 
فقوله تعالى: إنما الْخَمر والْمِيِسيرْ والأنصاب وَالْازْلمم رجس من 


عمل الشيطان فاجتنبوه»” 0 


فإن المراد اجتنبوا المقطوع منه فتشمل الآية العاصي والمتجري على 


حد سواء. 


جواب بعض المعاصرين 

وقد اجات يفك المعاضيرن: 9" على :هذا الوجه حيث قال : 

إن مصادفة الواقع اختيارية» أما مخالفته فغير اختيارية» فقول المولى: 
)١(‏ سورة المائدة: 4٠‏ 


.09 :6 أنظر: منتقى الأصول‎ )١( 
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المصادفة اختيارية» وأما المخالفة فغير اختيارية ؛ لأن المكلف لو شرب 
المائع بعنوان أنه خمر فصادف أنه ماءء فعمله غير اختياري؛ والدليل 
على ذلك شهادة الوجدان. 

وعليه؛ فيحق للمولى أن يقول: لا تشرب الخمر الواقعية المصادفة 
للواقع ؛ لأن الشرب والمصادفة أمران اختياريان. 

وهذاالجواب لا يخلو من إشكال ؛ لأن اختيارية الاختيار متوقفة 
على إمكان تعلق الإرادة بالطرفين» فلو كان أحد الطرفين غير اختياري 
فيكون الطرف الآخر غير اختياري أيضاء فإن الطيران في الفضاء أمر 
غير مقدور عليه ؛ فعدم الطيران أمر غير مقدور عليه أيضاء فلاايصح أن 
نقول: لنا قدرة على عدم الطيران في البواء ؛ لأن القدرة والاختيار 
والإرادة لابد أن تكون ممكنة في تعلقها بالطرفين. 

فإذا كانت لنا قدرة على شرب الخمر وعلى عدمهاء فالشرب يكون 
أمرا اختيارياء ولكن عدم نظر الأعمى للأجنبية أمر غير اختياري ؛ لأ نه 
مجبور على عدم النظرء فلايصح أن يقول الأعمى : أردت أن لا أنظر إلى 
الأجنبية. 

فكذلك فيما نحن فيه فإن عدم المصادفة للواقع أمر غير اختياري, 
فالمصادفة تكون أمرا غير اختياري أيضا. 


تيسير مقاصد الأصول 





الجواب الأقرب 


ولكن الجواب الأقرب هو: 

أن كل مركب له أجزاءء فإذا كانت بعض أجزائه اختيارية, 
والسبعض الآخر غير اختياري فجميع المركب يكون اختيارياء 
فإن في اختيارية الاختيار لا يلزم أن يكون جميع أجزء 
الفعل اختيارياء بل يكفي أن يكون بعض الأجزاء كذلك. 

فاختيارية بعض الأجزاء وبعض المقدمات أي المبادئ كافية في 
اختيارية الفعل. صحيح أن مصادفة الواقع أم غير اختياري؛ بيد أن 
شرب الخمر الذي صادف الواقع اختياري» فإن الشرب جزء المركب»؛ 
وهو اختياري فيكون جميع المركب اختياريا. 
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كلام المحقق النائيني 


الوجه الثاني : للمحقق النائيني”'' قال: إن الإطلاقات الأولية تشمل 
العاصي والمتجري وقد ذكر لكلامه ثلاث مقدمات : 

القسة الأو وح امو ليق 

الأولى: أن حضور صورة المعلوم لدى العالم هو المحرك للإرادة 
التكوينية» أي لها الموضوعية في تحريك الإرادة التكوينية. 

الثانية: إن شأن إرادة المولى التشريعية تحريك الإرادة التكوينية 
للمكلف» وبعبارة أخرى: إِنَ لكل إنسان إرادتين: تكوينية وتشريعية: 
فإن إرادة المولى التشريعية تتعلق بتحريك الإرادة التكوينية للمكلف.» 
فإذا قالالمولى: لا تشرب الخمر فليس مراده لا ترد شرب الخمر 
الواقعية ؛ لأ نه محال ؛ لأن الخمر الواقعي لا يعقل أن يحرك الإرادة 
التكوينية للمكلف» فلا يعقل أن يكون متعلقا للإرادة التشريعية للمولى, 
فالذي يحرك الإرادة التكوينية للعبد همو شرب مقطوع الخمرية» 
وشرب ماعلم أنه خمرء لا الخمر الواقعية» فإنها لا تحركه. وعليه 
فالمتجري أراد شرب ما قطع أنه خمرء فيكون شربه للمائع باعتقاده أنه 


خمر حرام. 


.14 :4 أنظر: فوائد الأصول‎ )١( 


حل تيسير مقاصد الأصول 
وقد نوقش كلام النائيني بعدة جهات ‏ نقضاء ومنعان للمقدمة 
الأولى ومنعان للمقدمة الثانية ومنع النتيجة لو سلمت المقدمتان من 


المنع ب 
الجهة الأولى 


ماتعرض لهفي الفصول ومصباح الأصول من الجواب 
النقضي ما حاصله : 

إن هذا البرهان كما يجري في النواهي الخيالية كذلك يجري في 
الأوامر الخيالية ولم يلتزم بذلك أحد من الفقهاء”"". 

فالنواهي الخيالية كما لو قطع العبد بخمرية مايع لم يكن في الواقع 
خمراء ففي هذا المورد يوجد تصور النهي وخياله. 

وكذ للف الا رامو المقلئة أطنن نه كما نو قن اعد يحون الوتنف انم 
صلى قبل الوقت» فإن صلاته على مقتضى دليل النائيني صحيحة ؛ 
وذلك أنه عسل ف الوققق) أ عدن فى مقطو الرفنة :+ لأن اندي 
يحرك ارادة المكلف هو القطع بدخول الوقت لا دخول الوقت واقعاء 
فلابد أن تكون صلاته خارج الوقت صحيحة ؛ لتحقق الموضوع في 
المقامء فقد امتشل الأمرالمولوي واقعاء ولم يلتزم بذلك أحد من 
الفقهاء. 


11 أنظر: مصباح الأصول‎ )١( 
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الجهة الثانيه: 


المنع الأول للمقدمة الأولى من أن حضور صورة المعلوم لدى العالم 
هوفمحرك لالإرادة التكوينية للمكلف. فقدمنع عن 
هذه المقدمة الحقق النائيني حيث قال: «إن الإرادة”' إنما تنشأمم 
الهلم بالموجود الخارجي بما أنه طريق إليه)'"". 

فإن العلم ليس له موضوعية لتحرك المكلّف»؛ بل بما أنه طريق إلى 
المعلوم ؛ لأن العلم صفة نفسانية كالغضب والفرح» لكون الصورة بما هي 
ليست محركة للمكلف؛ بل العلم بماهو طريق إلى المعلوم الخارجي 
هوامحرك لهء فإن الأسد الخارجي بما هو معلوم ومنكشف خارجا 
يحرك المكلف للفرارء لا صورته في النفس» فقد قال ما لفظه : 

«ضرورة أن القاطع بوجود الماء أو الأسد إنما يتحرك أو يهرب لا من 
جهة وجود صفة نفسانية يما هي صفة» بل من جهة انكشاف الموجود 
الخارجي بهاء واحرك لبا إنما هو الموجود الخارجي لكن لا مطلقاء بل بعد 
الانكشاف)0". 

وبالجملة : فالقاطع حيث يرى الواقع يتحرك نحوه؛ء لا أن الرؤية 


)١(‏ التكوينية للمكلف. منه قدس سره. 
)١(‏ أجود التقريرات 7: 54. 
(؟) أجود التقريرات ؟: 54. 
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بنفسها محركة لهء وهذا أمر وجداني لا يحتاج إلى زيادة بيان. وهذه 
المقدمة إذا تهت يختل البرهان الذي يقول: إن المحرك للإرادة 
التكوينية هو مقطوع الخمرية؛ بل الخمر المعلومة والمقطوعة؛ وهذا 
العنوان لم يتحقق في المنجري ؛ لأ نه لا يوجد خمر معلوم؛ فلم يكن 
مخالفا ولا عاصيا. نعم» إذا قلنا له: لا تشرب مقطوع الخمرية ثم شرب 
يكون عاصيا ومخالفاء لأ نه شرب ما قطع به أنه خمر. 

أقول : 

إن الحصر الذي ذكره الحقق حصر غير حاصر ؛ لأن مفاد 
كلامه: أن العلم بما هو صفة محرك للإرادة التكوينية؛ أو العلم ماهو 
كاشف عن الواقع هو المحرك؛ فأبطل الأول وصحح الثاني. 

ولكن نقول: هناك شق ثالث» وهو: أن العلم بماهو مزعوم 
الكاشفية حرك للإرادة التكوينية » فالقاطع تنطبع في نفسه صورة» ثم يزعم 
أن هذه الصور العلمية مطابقة للعينية الخارجية» فإن هذا الزعم والتصور هو 
الصورة العلمية التي تكون محركة للقاطع. 


فالنتيجة : 
المحرك للارادة التكوينية. 


فإذاتهت هذه المناقشة فالمقدمة الأولى من البرهان صحيحة»؛ 


وهي: حضور المعلوم لدى العالم أي الصورة الذهنية هي المحرك 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) ١)‏ 





لا الوجود الخارجي ‏ خلافا للمحقق النائيني. 
الجهه التالتهك: 


المنع الثاني للمقدمة : 

ذكره بعض الأصوليين ومنهم صاحب المنتقى”'؟ وحاصله: إن العلم 
ليس هوالمحرك وإنماالالتفات هوالمحرك للارادة التكوينية للمكلف» 
قرف يق العم :والالتقنات: فإن الالتفات أعم مطلقا من العلم» فبينهما 
نسبة العموم والمخصوص مطلقا. فلو احتمل المكلف العطشان وجود ماء 
في جهة من الجهات؛ فسوف يتحرك نحو ما يحتمل؛ فإن الاحتمال هو 
الباعث للحركة لا العلم. 

فقولكم: إن العلم محرك للإرادة التكوينية محل منعء وإنماهو 
الالتفات في صورة العلم والظن والشك والوهم. 


إشكالان 


ويرد عليه إشكالان : 


الأول : أن للعلم فردين : تصور وتصديق » ويحتمل أن مراد المستدل 
هو العلم التصوري لا التصديقي» وعليه فيحتمل أن يكون مراد الحقق 


)١(‏ أنظر: منتقى الأصول عن 
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النائيني من العلم هو العلم بالمعنى الأعم الشامل للتصور والتصديق. 

الثاني : لو فرضنا أن ا محرك هو الاحتمال فإنه لا يضر بالاستدلال 
والنتيجة» بأن الباعث للحركة هو القطع والعلم التصديقي»؛ فنحن نغير 
العبارة الأولى من: لا تشرب مقطوع الخمرية؛ إلى: لا تشرب محتمل 
الخمرية. والمتجري شرب محتمل الخمرية فيستحق العقاب؛. وهذا 
الإشكال والحواب الثالث لا يضر بالنتيجة. 


الجهة الرابعة: 


ا المعالأول للمقدمة الثانية: ‏ من أن متعلق الإرادة 
التشريعية هي الإرادة التكوينية للمكلف . حيث منع المحقق النائيني”") 
هذه المقدمة»ء قال: إن متعلق الإرادة التشريعية للمولى ليس اختيار 
الفعل أو اختيار الترك» بل إن المتعلق للإرادة التشريعية هو الفعهل 
الاختياري أو الترك الاختياري. وفرق كبير بين إرادة الفعل أو الفعل 
الراك 

والجواب : 

أن المتعلق هو الفعل الإرادي لا إرادة الفعل» فهنا بحثان: 
الأول: الدليل على هذا المدعى ؟ والثاني: أما الثمرة على أن يكون 
المتعلق هو الفعل الإرادي أو إرادة الفعل ؟ 


14 أنظر: أجود التقريرات‎ )١( 
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أما الدليل على ذلك فهو أن ملاكات الأحكام الشرعية قائمة 
بالأفعال لا بالإرادات؛: فإن المفسدة قائمة في شرب الخمر لا إرادة 
فوب اطي ولعي حصول النكوين الارادة: 

وأما الشمرة فتظهر في التجريء وذلك إذا قلنا: إن متعلق الإرادة 
الفتشريفية للضو ل :هدى إرآذة الفعل فالتجري يكدون عالقا فسف - 
(لا تشرب الخمر) أي أنهاك عن إرادة شرب الخمر» فيكون المتجري 
مخالفا وعاصيا. وأما إذا كان معناه (انهاك من شرب الخمر اختيارا) 
فلا يكون المتجري عاصيا ؛ لأ نه لم يشرب الذمر. 


الجهة الخامسه: 


ما أشار إليه الحقق العراقي”'2: قال: 

«إن قيد الإرادة والاختيار لم تؤخذ في متعلق الأوامر والنواهي, 
فمعنى لا تشرب الخمر ليس : (أنهاك عن إرادة شرب الخمر) كما ذهب إليه 
النائيني» بل معناه (أنهاك عن شرب الخمر). والدليل على كلامه هو أن 
الاختيار والإرادة معلولان للتكليف؛ فلا يمكن أن يكونا معروضين 
للتكليف حيث قال”'': ما يأتي من قبل التكليف لا يعقل أن يؤخذ في 
متعلقه. فإن أثر التكليف هو اختيار الفعل وإرادته, وهي معلولة لهء 





1 أنظر: نهابية الأفكار‎ )١( 
.144 1١97 :١ أنظر: نهاية الأفكار‎ )١( 


ل تيسير مقاصد الأصول 





فلا تؤخذف الموضوع, لا بعنوان الجزء ولا بعشوان الكل ولا بعنوان 
القيد. 

فيما ذهب إليه الحقق العراقي من أن متعلق إرادة المولى هو الفعل 
ننبنية تأمالان: 

الأول: جواب نقضي: وهو أن نفس الدليل الذي ذكره يجري في 
نس لفل 0101 لقنا وهو )عاذ يق معول التكانتي > لاهن 
المرتبة المتأخرة؛ والحال أن المعروض في رتبة متقدمة غالباء فلا يعقل 
أن يكون معلول التكليف معروضا للتكليف وموضوعا له. 

الشاني: أن للمعروض وجودا ذهنيا ووجودا خارجياء فالشيء 
الذي يكون معروضا وموضوعا للتكليف هو الشيء بوجوده 
الذهني » الإرادة. 

والشيء الذي يكون معلولا للتكليف هو الشيء بوجوده الخارجي ‏ 
. الفعل ‏ فلم يلزم تقدم الشيء على نفسه أو تأخره عن نفسه. 

وقد ذكر الحكماء”'' هذا المطلب في العلة الغائية حيث قالوا: إن العلة 
الغائية متقدمة على الفعل ومتأخرة عنه باعتبارين ولحاظين. 

فالذي يبني البيت للسكنى فيه تارة يلاحظ ماهية السكنى 
ومفهومهاء فتكون متقدمة ؛ لأن أول ما ينقدح في الذهن هو آخر ما 
يتحقق في الخارج » فالسكنى بماهيتها علة العلة الفاعلية وبإنيتها معلول 


.5197 :7 الشفاء‎ ١7 :" أنظر: الإشارات والتنبيهات‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) 6" 
فاعلية الفاعل. 


فالعلة الغائية علة فاعلية العلة الفاعلية بماهيتهاء ومعلولة له بإنيتها 


وقد قال السبزواري في منظومته : 
علة فاعل بماهيتها لعلو اه لف ةا 


فما نحن فيه كذلك» فالشيء الذي هو معروض للتكليف إرادة الفعل 
أي أن الوق يعفيور مفهوه الأزادة: + والمارطن على هنا الكليس هو 
نفس التكليف وفعله. 

فالإرادة ولو أنها معروضة على هذا التكليف بصورتها الذهنية: 
ولكنها معلولة له بوجودها العيني الخارجي. فإشكال العراقي غير 
واضح. 





.418 :7 شرح المنظومة‎ )١( 


١/0‏ تيسير مقاصد الأصول 





الدليل الثا: 


0 


الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به بالاطلاقات الأولية : هو 
الإجماع. 

وقد ذكر الشيخ في فرائده”'' موردين لذلك : 

الأول: ما ادعاه جماعة على أن من ظن ضيق الوقت فتجرى ولم 
يصل »: ثم تبين له بقاء الوقت فصلى الصبح مثلاً في وقتهاء فقد ادعوا أنه 
عاص » وإن انكشف له بقاء الوقت. 

قال الشيخ: «فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي 
الخضان 7 

لأن للرجحان فردين: الأول: هو الذي لا يمنع من احتمال النقيض» 
وهو الظن. والثاني : الذي يمنع من احتمال النقيض» وهو القطع. 

وبحث التجري في القطع لا الظن» ولكن إذا ثبت العصيان في الفرد 
الأدنى الذي هوالظن ‏ فمن باب الأولى يثبت في الفرد الأقوى من 
الرجحان ‏ وهو القطع . فمن قطع بضيق الوقت ولم يصل فمن باب 
الأولى يكون عاصيا. 


50 :١ أنظر: فرائد الأصول‎ )١( 
نفسه.‎ ردصملا)١(‎ 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره» ١/١‏ 





الثاني : لو قطع بالضرر في السفر أو ظن بذلك» ثم سافر فيجب عليه 
الإنقاه''' في سفره ؛ لأنه سفر معصية» حتى لو انكشف له فيما بعد أنه لم 
يكن هناك ضرر ولا خطر ؛ لأن نفس السفر معصية» ثم قال الشيخ : 
«وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا...)”". 

وهذا الاجماع يناقش فيه صغرويا وكبرويا: أما صغرويا: ففيه 
أولا: عدم ثبوت الإجماع في الموردين. 

وثانيا: إن جماعة من الفقهاء توقفوا في العصيان في الفرع الأول؛ 
منهم الشيخ الطوسي والشيخ البهائي””". 

الثا: استقرب جماعة من الفقهاء عدم العصيان» أو استوجهوا عدم 
العصيان. 


مناقشه الكبرى 


وأما المناقشة الكبروية : 
التجري قوامه ثلاثة أركان : 
)١(‏ المصدر نفسه "8:١‏ 


58 :١ المصدر نفسه‎ )١( 
8١ أنظر: الحبل المتين: 47؛ فرائد الأصول‎ )5( 


١‏ تيسير مقاصد الأصول 





الأول: وجود الحكم في الواقع من وجوب أو تحريم. 

ثانيا: وجود طريق معتبر على إثبات ذلك الواقع. 

ثالثا: وهذا الطريق يخطى الواقع. 

وفي الفرعين الذين مرا لا توجد هذه الأركان الثلاثة. 

أما الفرع الأول: فهو خارج عن بحث التجري مع قول الفقهاء 
بتحقق العصيان منه لموضوعية الظن فيه بخلاف البحث في التجري لكون 
الأمر فيه طريقياء فمن ظن ضيق الوقت ولم يبادر إلى الصلاة فقد عصى »؛ 
والقطع والظن الموضوعيان لا يصدق فيهما التجري. 

ونفس الكلام يجري في الفرع الثاني » فلو ثبت هذا الحكم فإاه يدل 
على أن الظن في باب ضيق الوقت؛ وفي باب السفر له الموضوعية؛ 
وأين هذا نما نحن فيه» مما كان القطع طريقا ؟ إذن فلا إجماع في 
الو 

هذا مضافا إلى أن التجري من المسائل العقلية كما ذكره الشيخ 
الأعظم لام ره ولا ينفع الاجماع فيها. 

تفسير عبارة الشيخ 

ولعبارة الشيخ تمسيران : 

الأول: وهو مذكور في الوسائل”" » وهو: إن الإجماع ليس حجة في 


)١(‏ أنظر: فرائد الأصول ماخر 
)١(‏ أنظر: وسائل الشيعة /ا؟: .٠١5‏ 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره» يذل 
المسائل العقلية» والتجري مسألة عقلية. 

وهذا التفسير يتكون من صغرى وكبرىء أما الصغرى» فهي: أن 
مسألة التجري عقلية» وأن المتجري هل هو مستحق للعقاب أو لا ؟ لأن 
استحقاق العقاب وعدمه من المسائل العقلية؛» ولا دخل للشارع فيها. 

فلو قال العقل : إن العاصي مستحق للعقاب » فلا يمكن للشارع أن 
يردع عنه. نعم» يتمكن الشارع من رفع فعلية العقاب؛ أما الاستحقاق 
فلا يمكن رفعه أو وضعه» كزوجية الأربعة. 

وأما الكبرى » فهي : إن الإجماع ليس حجة في المسائل العقلية» فلو 
أجمع العلماء على أن أبعاد الكون متناهية:» أو الجزء الذي لا يتجزأ 
موجود فرضاء فهذا الإجماع ليس حجة ؛ لأنه لا يكشف عن رضا 
المعصوم. 

أقول : إن هذا التفسير لكلام الشيخ لا ربط له ببحثنا ؛ لأن البحث 
ليس حول الاستحقاق وعدمهء وإنما البحث في حرمة الفعل المتجرى به: 
وسيأتي بحث الاستحقاق وعدمه. 


اللقمير الثاني 

زهوما ذكره اجدهالكيير”'" هيك قال إن معت :ووالسألة عقلية) 
أي ما يدخلها العقل» وللعقل سبيل إليهاء وكل مسألة للعقل لها سبيل لا 
يكون الإجماع فيها حجة. 





.181 :1 أنظر: تقريرات المجدد الشيرازي‎ )١( 


1 تيسير مقاصد الأصول 
وهذه المسألة لو ثبت يتفرع منها فروع كثيرة ؛ وذلك لأن الكثير من 
المسائل الفقهية والأصولية والشرعية للعقل إليها سبيل. 

مثلا : حرمة الظلم مسألة شرعية ليست تعبدية صرفة كصلاة الصبح 
بل للعقل إليها سبيل ؛ لأن العقل يحكم بقبح الظلم وأ نه مما ينبغي تركه: 
فقيام الإجماع عليها ليس حجة. 

وكذلك في المسائل الأصولية كالبراءة الشرعية؛ فإن قيام الإجماع 
عليها ليس حجة؛ لورود العقل إليها. وعليه فلا يكون الإجماع حجة 
فيما للعقل إليه سبيل وذلك لأن الإجماع يتحقق بثلاثة شروط : 

الأول: أن يؤمن من قول المجمعين بلا علم؛ أي لا يقولون بغير 
علم. 

الثاني : أن يكون طريق علمهم منحصرا بالبلوغ عن المعصوم. بأن 
لا يوجد في المسألة أي طريق إلآ ورود الدليل عن المعصوم؛ ولا دخل 
للعقل فيهاء فيكون كاشفا عن رأي المعصوم»ء أما إذا كانت المسألة لها 
مدرك عقلي بأن يحتمل أن هؤلاء المجمعين استند كل واحد منهم إلى 
عقله؛ ولم يستندوا إلى وجود رواية» لم يكن إجماعهم حجة. 

بل لو احتمل الاستناد إلى حكم عقلي أو حكم شرعي كرواية في 
المقام لم يؤخذ باجماعهم لكونه من التمسك بالعام . حكم الشرع ‏ في 
الشبهة المصداقية. 

الثالث: أن يكشف الاتفاق عن رأي المعصوم, بأن لا نحتمل خطأ 
المجمعين في فهم الرواية وظهورهاء ويأتي بحثه في الإجماع المنقول. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره و١‏ 


ثم إن الإجماع في حرمة التجري مع كونه ما للعقل إليه سبيل حيث 
يرى قبحه» نمايوجب الاحتمال في كون ذهابهم إلى الحرمة من باب 
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فإجماعهم ليس حجة. 

وهذه المناقشة محل اشكال يأتي بحثه في باب الإجماع ولكن 
إجمالا نقول: يمكن أن يدعى أن إجماع أهل الفن على مسألة حجة من 
الحججء سواء في المسائل التعبدية أم في المسائل العقلية»؛ منتهى الأمر 
أن ظرف حجية الحجج هو الشك»: فإذا قطعنا على خلاف الحجة تنتفي 
الحجة بانتفاء ظرفها وأما إذا لم نقطع بالخلاف فلا إشكال في قولنا: إن 
هذا الإجماع حتى في غير المسائل التعبدية حجة. 


مثال ذلك : 

لو أن جميع الأطباء أجمعوا على مسألة طبية؛ فيصح 
الاعتماد على هذا الإجماع, ويكون معذرا عند العقلاءء ستترط أن 
التجري ‏ محل إشكال. 


١‏ تيسير مقاصد الأصول 


الدليل الثالث 


الدليل الثالث”'': الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع» وهو 
مركب من صغرى وكبرى. 

أما الصغرى فهي : أن الفعل المتجرى به قبيح عقلاًء ويجب تركه 
ويحرم فعله. 

وأما الكبرى فهي: كل ما حكم العقّل يقبحه ووجوب تركه حكم 
الشرع بحرمته ووجوب تركه. 


الإشكالات 


وقد أورد على هذا الدليل بعدة إشكالات : 

الأول: ما أورده المحقق النائيني: حيث قال: إن استتباع القبح 
الماعلي لخطاب المولى الشرعي محال؛ وكذلك إن استتباع القبح 
العقلى للحرمة الشرعية محال ؛ وذلك لأن الاستتباع على ثلاثة أنواع 


)١(‏ لاثبات حرمة التجري. 


تقريرات دروس آلة الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) ١‏ 


وكلها حالة”'). 

أولاً: استتباع القبح الفاعلي لنفس الحرمة الشرعية الثابنة للخمر 
الواقعية على مقطوع الخمرية بواسطة الحكم العقليء أي أن نفس 
الحرمة تسري من الحكم الواقعي إلى مقطوع الخمرية بواسطة القبح 
العقلي. 

ثانيا: استتباع القبح العقلي لمثل الحرمة الثابتة للخمر الواقعية إلى 
مقطوع الخمرية لا نفس الحكم. فالقبح العقلي يثبت لشرب مقطوع 
الخمرية» وهذا فيه فرضان : 

الأول: إن هذه الحرمة المماثلة ثابتة لخصوص عنوان المتجري. 

الثاني : إن هذه الحرمة المماثلة ثابتة لعنوان يعم المتجري والعاصي. 

فهذه فروض كلها محالة» ووجه الاستحالة : أن نفس الحرمة الثابتة 
للحكم الواقعي ‏ للخمر الواقعي مثلاً . تصير علّة لحرمة مقطوع الخمرية 
لا مثلها وسنخهاء وهذا محال ؛ وذلك لأن المتأخر عن التكليف لا يمكن 
استتباعه ؛ له لأن القبح العقلي للمتجري متأخر عن رتبة حرمة الخمر 
الواقعي. 


وبعبارة أخرى : 
إن القبح العقلي مستتبع للحرمة الشرعية ؛ لأنَ الحرمة الشرعية 
متقدمة على القبح العقليء؛ فلا يمحكن أن يكون القبح 


)١(‏ أنظر: أجود التقريرات ؟: 75 -/[؟. 


ىا تيسير مقاصد الأصول 


العقلي سببا للحرمة الشرعية للمتجري بنفس الحرمة التي كانت متقدمة 
على فبح التجري. 


إشكالان 


ويرد على هذا الكلام إشكالان : 

الأول: أن الاستتباع على نحوين: إما بنحو التوليد فهو محال وغير 
ممكنء لأ نه يوجب تقدم الشيء على نفسه. وإما بنحو الكاشفية فلا 
إشكال فيه. 

فالمتآخر يستتبع المتقدم بنحو الكاشفية ولا إشكال فيه ؛ لأن جميع 
البراهين الإنية؛ التي ينتقل فيها من المعلول إلى العلة بنحو الكاشفية؛ 
كالدخان الذي هو متأخر رتبة عن النار ؛ لأ نه معلول له فيكون كاشفا 
عن وجود النارء ومتقدما على النار بنحو الكاشفية»؛ فالدخان متأخر 
ومتقدم» ففي عالم الثبوت متأخرء وفي عالم الإثبات متقدم؛ كذلك فيما 
نحن فيه فقولنا: كلما حكم به العقل حكم به الشرع» لا بمعنى أن حكم 
العقل مولّد لحكم الشرع؛ وإنما كاشف له. 

فالحرمة ثابتة للخمر الواقعي والقبح العقلي للتجري؛ الذي هو 
معلول للحرمة الشرعية؛ والحكم الشرعي المكشوف بحكم العقل لا يوجب 
تقدم الشيء على نفسه. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره» ١/84‏ 





الإشكال الثاني 7") 

قد ذكروا: أ نه بلحاظ الأحكام الفعلية أو العقلية لا مانع من تقدم 
بعضها على البعض الآخرء وأخذ بعضها في موضوع البعض الآخرء 
فيمكن أن تكون الحرمة متقدمة ومتأخرة بلحاظ عالم الأحكام الفعلية: 
فمثلاً : لو فرضنا أن الكليني نقل لنا خبرا عن علي بن إبراهيم» فإن خبر 
الكليني لنا حسي» وأ ما خبر علي بن إبراهيم فغير حسي» لأنه لم ينبت 
لنا أن علي بن إبراهيم ذكر هذا الخبر» وأن الثابت لنا نقل الكليني عنه 
فخبر الكليني ثابت بالوجدان ‏ وهو الموضوع ‏ فيحمل عليه صدق 
العادل؛ فيصح خبره» ثم يتولد من الحمول . صدق العادل ‏ موضع 
جديدء وهو خبر علي بن إبراهيم» وهذا الثبوت ثبوت تعبديء أي 
الشارع يفرض أن علي بن إبراهيم نقل هذا الخبر» فيكون إخباره 
معلول صدق العادل؛ فشمول صدق العادل لخبر الكليني قد ولد لنا 
فردا جديدا من أفراد الخبر»ء وهو خبر علي بن إبراهيم» فيشمله صدق 
العادل. 

فبناء على ذلك فما ذكر المحقق النائيني بقوله : «وما كان في رتبة 
متأخرة عن التكليف الواقعي لا يمكن استتباعه له)”'' غير صحيح ؛ لأنه 
في مثالنا أن خبر علي بن إبراهيم متأخر عن صدق العادل» ولكن 
استتبع صدق العادل»؛ فلا إشكال فيه. 


)١(‏ مذكور في كتاب جواهر الأصول وفي بحوث علم الأصول. 
)١(‏ أجود التقريرات 7: 55. 


«لم١‏ تيسير مقاصد الأصول 


وكذلك في ما نحن فيه» فإن الخمر الواقعي ‏ الموضوع ‏ الذي حمل 
عليه الحرمة قد ولد القبح العقلي للمتجري. 

فإن نفس القبح المتأخر عن الحكم الشرعي الواقعي مستتبع لنفس 
الحرمة الشرعية لشرب مقطوع الخمرية» المتأخر عن الشيء؛ فيمكن 
استتباعه ولا إشكال فيه. 

وهذا الكلام محل تأمل؛ وذلك لوجود الفارق بين المقامين. 

ففي مقام الخبر مع الواسطة يكون شمول الدليل للموضوع الأول 
مولدا للفرد الجديد من أفراد الموضوع. منتهى الأمر أن الفرد الجديد 
فرد تعبدي لا وجداني حقيقي» ولا فرق في الأحكام بين الفرد الحقيقي 
الوجداني والفرد التعبدي؛ وهذا بخلاف المقام ؛ لآن الموضوع الجديد 
يباين بنحو من انحاء التباين ‏ الفرد الأول. 

وبيان ذلك : أ نه في مقام الإخبار مع الواسطة؛ وعلى سبيل المثال أن 
إكتانزينة ع قسن عناز حسن وماق ,وقره حقييتي لوضوع 
دق عبر العاد ل وتسديز أن نا أعسرية راقع واكم انحن بول 
الحممول . وجوب التصديق - لبذاالموضوع يتولد فرد جديد 
للموضوع الأول» وهو إخبار عمر. 

وحيث لا علم وجداني بإخبار عمرء وإنما هناك علم وجداني بإخبار 
زيدء بتصديق خبرزيد ؛ لأنه حسي لناء وأن مؤدى خبر زيد هو إخبار 
عمر ؛ لأن المخبر به لزيد إخبار عمرء فيتولد بصدق العادل فرد جديد 


من أفراد الموضوع ‏ وهو خبر عمر ‏ فهذا الفرد فرد تعبدي لا وجداني؛ 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «فدس مسرم م 
ولا فرق بين الأحكام في الفرد الحقيقي والفرد التعبدي» فإن الطهارة 
الثابتة بالوجدان مثلاً والطهارة الثابتة بالتعبد ‏ كخبر العادل .لا فرق 
بينهما في جواز الصلاة؛ وبناء على ذلك فالمتأخر عن الشيء أمكن أن 
يكون مستتبعا له» فخبر عمر متأخر عن صدق العادل ؛ لأنه معلول له 
ونفسه الذي متأخر لصدق العادل مستتبع لصدق العادل. 

هذا في مقام الخبر مع الواسطة» أما فيما نحن فيه؛ ففرق مع مثال 
الخبر مع الواسطة ؛ لأن الشارع لما قال: الخمر الواقعي حرام ؛ فإن 
موضوع هذه القضية الخمر الواقعي؛ وتحمولبا الحرمة؛ فإن هذه 
الحرمة تولد حكم العقل بقبح شرب مقطوع الخمرية»؛ فإن القبح العقلي 
لشرب مقطوع الخمرية ليس فردا من أفراد الموضوع الأول؛ وهو 
الخمرو اراق اانا موردردم ايخ 1د لان كدوب بارع اللقدرية لبن 
فردا من أفراد شرب الخمر الواقعي ‏ ولا فردا وجدانيا ولا تعبديا بل 
هو فرد مباين له؛ فلا يشمله الحكم الأول» فإن الحكم الموضوع لحكم 
لا يسري إلى موضوع آخر بينهما تباين كلي أو تباين جزئي. 

فسراية الحرمة من الخمر الواقعي إلى مقطوع الخمرية غير معقول, 
فلا يتم جواب النائيني؛ لأ نه يمكن سراية الحكم الاعتباري إلى غير 
الموضوع الذي اعتبر له. 

أما الفرض الثاني وهو: أن يفرض استتباع القبح الفاعلي لحرمة 
نمائلة للحرمة المحمولة على الخمر الواقعية مباينة لهاء ويكون 


موضوع هذه الحرمة خصوص عنون المتجري» أي عندمايقول 


01 تيسير مقاصد الأصول 


المولى: المتجري يحرم عليه أن يشرب مقطوع الخمرية, فإن هذه 
اللروسة متدانر: الحرفية الاران الوشسودة ل الأمة: "ميا لمر 
والمبسر والانضات ب 04 

فهل يعقل كون الحرمة المحمولة على خصوص المتجري حرمة 
مباينة للحرمة الأولى في الآية مائلة لها ؟ 


كلام المحقق النائيني وبيانه 


قال الحقق النائيني”2: إن هذا الفرض أيضا محال كالأول. 

وبيانه يتوقف على بيان كبرى كلية وهي : كل تكليف لا يمكن 
وصوله إلى المكلف إلآ بانقلاب موضوعه فهو غير معقول ؛ لأن التكليف 
فال روصوكه الجكلاف لون لشججا جيه وار :4 (0 نون استوطلة بوره له 
فإذا وصل إلى المكلف انقلب موضوعه؛ وإذا اتقلب الموضوع ينتفي 
التكليف» فلا باعثية له. 

وما نحن فيه كذلك؛ وذلك إذا قال المولى: يا أيها المتجري» يحرم 
عليك شرب مقطوع الخمرية؛ فإنه قبل وصوا التكليف للمكلف 
لا باعثية للتكليف ؛ لعدم الوصول» وبعد وصوله ينقلب الموضوع ؛ لأن 
الشارع لما قال: يا أيهاالمتجريء والمخالف قطعه للواقع» القاطع 


.4١ سورة المائدة:‎ )١( 
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تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره» “م١‏ 


بخمرية هذا المائع ‏ والحال أنه ليس بخمر ‏ يحرم عليك التجري. 

فبهذا الخطاب يلتفت المتجري إلى خطئه» وإذا التفت إلى خطئه 
ينقلب عن كونه متجريا ؛ لأ نه يلتفت إلى أن هذا المائع خل ؛ لأن 
المتجري هو القاطع بخلاف الواقع. 

وهناك بحث شبيه لهذا البحث في التنبيه الثاني من أواخر بحث 
البراءة» في أنه لا يمكن خطاب الناسي ؛ لأن الخطاب يلفت الناسي إلى 


الذكر فينقلب الموضوع. 

فهذا الخطاب ليس له صلاحية للباعثية لا قبل الوصول ولا بعده 
ولكن كلامه محل تأمل لجهتين : 

الأولى: لامكان أن يؤخذ المتجري موضوعا للخطاب بدون 
الانقلاب في الموضوع. 


وبيان ذلك: إن تنجز التكليف منوط بوصوله صغرى وكبرى؛ 
فالمكلف لابد أن يعلم أن هذا خمرء وأنه حرامء كم كتخز عليه 
التكليف. 

وإن وصول الصغرى والكبرى على أربعة أنحاء : 

١‏ وصول الصغرى والكبرى تفصيلا. 

١‏ - وصول الصغرى والكبرى إجمالا. 

”- وصول الكبرى إجمالاً والصغرى تفصيلاً. 


5 . وصول الكبرى تفصيلاً والصغرى إجمالاً. 


684 تيسير مقاصد الأصول 





ففي كل هذه الأنحاء يتنجز التكليف على المكلف» وما نحن فيه يكون 
من قبيل النحو الرابع ؛ وهو وصول الكبرى تفصيلاً والصغرى إجمالاً. 

وبيان ذلك : 

لو فرضنا وجود تكليفين: الأول: حرمة الخمر. والثاني : المتجري 
يحرم عليه شرب مقطوع الخمرية» فلو قامت البينة على أن هذا المائع خمر 
فد يحتمل خطأ البيئة» ويحتمل أن يكون المائع خلا اواك اد 
يكن غمرا أو سيلا ا فإذا كان اخمر | العشيله الخرئنة الأون»,وإذا كان اق 
الواقع خلاً فتشمله الحرمة الثانية» فالمكلف عالم بالكبرى تفصيلاً وبالصغرى إجمالاً 
ولمينقلب الموضوع» فإن المتجري لم ينقلب عن كونه متجريا ؛ لوجود العلم 
الإجمالي من كونه إما متجريا أو عاصياء وأثر هذا العلم الإجمالي هوأ نه 
لو قامت البينة على أن هذا المائع خمرء وعلم المتجري أن عمله حرام؛ 
سواء كان مرا أم تغلا» فإذا كان .خمرا يله الدليل الأول بوذا كان 
خلا يشمله دليل المنجري بحرمة شرب الخمر أو الخل» فيتحقق في حقه 
العلم الاجمالي بأنه إما متجر أو عاصء ومن هذا العلم الإجمالي 
محصل علم تفصيلي على كل تقدير» ولم ينقلب المتجري عن كونه 
متجريا. 

الثانية : ما أشار إليه صاحب الكفاية في آخر بحث البراءة”'؟ قال : 

لا يلزم من الشارع أن يخاطب الناسي بخطاب الناسي بعنوان: يا أيها 


الناسي للسورة حتى يوجب انقلاب الموضوع, بل يمكن أن يخاطبه بعنوان 


4 2 
(١)انظر:‏ درر الفوائد 277١٠ :١‏ كفاية الااصول: 578. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره) ه11 
خاصء مثل : يا زيدء فلا ينقلب الموضوعء أو يخاطبه بعنوان عام ملازم 
للخطاب الواقعي» كأن يقول له: يا أيها البارد الطبع أو بلغمي المزاج. 

وكذلك فيما نحن فيه: فالشارع لا يخاطب المكلف بيا أيها القاطع 
بخلاف الواقع» أو يا أيها المتجريء وإنما يخاطبه بخطاب خاص أو 
عام» فلا يرد الإشكال ولا يوجب الانقلاب؛: وعلى ما مر فإن الفرض 
الغائي مكن ويس خالا كما ذهب إليه الحقنق النائيتي: بخلاف 
الفرض الأول الذي كان محالا. 

وأما الفرض الثالث فهو: استتباع القبح الفاعلي لحرمة مائلة 
وله على غتواة تمه التسري والعاظين مويعيان: لخر انا رشرطن 
استتباع القبح الفعلي أو الفاعلي لحكم مغاير للحكم المحمول على 
شرب الخمر الواقعية» مع كون موضوع هذا الخطاب عنوان يعم 
المتجري والعاصيء بمعنى : أن يقول المولى: المتمرد على مولاه؛ أو 
من هو في صدد الطغيان يحرم عليه ذلك. 

فهو عنوان عام يشمل العاصي والمتجري» فلو قال الشارع : الطغيان 
والكبرة علس !وان شراء اقعا نا كتاده ارون سان واللكرمةة الا ران 
المأخوذة في الخطابات الأولية؛ أي مغايرة مع الخمر حرام. 

فقد ذهب الحقق النائيني”'' إلى محالية هذا الفرض كالأولين. 


بيان وجه الاستحالة متوقف على بيان كبرى كلية؛ وهي: كل حكم 


.718- 56 أنظر: أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
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لابد أن تكون له صلاحية الباعثية والتحريك», وإلآآفلا يعقل جعل أي 
حكم. 

وعليه؛ فلو كان هناك حكمان فان النسبة بين موضوعيهما لا تخلو 
من حالات أربعة : 

الأرق تسب سانو ول إفتكال تيم لاقل اتاد هيا دن 
صلاحية الباعثية والتحريك؛ كأن يقول المولى: الغراب الأبقع حرام 
أكله؛ والعصير العنبي إذا غلى حرام شربه» فإن النسبة بين الموضوعين 
تباين كلي. 

الثانية: أن يكون بين موضوعي الحكمين نسبه العموم والخصوص 
المطلق؛ ولا إشكال فيه ؛ لوجود صلاحية الباعثة فيهما ولو في مورد 
الافتراق. 

كما لو قال المولى: أكرم العالم» ثم قال: أكره المتقي» فإن الحكم 
الأول له صلاحية التحريك في مورد افتراق أكرم العالم؛ وهو العالم غير 
المتقي. وأكرم المتقي له صلاحية التحريك في مورد افتراق أكرم 
المتقي» وهو المتقي غير العالم. وفي مورد الالتقاء يتأكد فيه الحكم, 
وهو العالم المتقي. 

الثالثة : أن يكون بين موضوعي الحكمين نسبة التساوي» كما لو قال 
المولى: أكرم العالم» ثم يقول: أكرم العالم ؛ 

لا بعنوان التأكيد» بل بعنوان حكم جديد» فإنه غير معقول ؛ وذلك 
إن كان الحكم الأول له صلاحية التحريك والباعثية فالثاني يكون لغواء 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «ندس سره) ١‏ 
وإذا لم تكن له صلاحية للتحريك فالحكم الثاني لغو أيضا إذن؛ فهذا 
الفرض غير معقول. 

الرابعة: أن يكون بين موضوعي الحكمين عموم وخصوص مطلق» 
فالكلام نفس الكلام في الحالة الثالثة» فلو قال المولى: أكرم العالم» ثم 
قال: أكرم العالم المتقي» فإن الخطاب الثاني حال إذا لم يكن للتأكيد ؛ 
لأن الخنطاب الأول إذا كانت له باعثية تشمل الخطاب الثاني فذكره لغو, 
وإذا لم تكن له صلاحية للباعثية فيكون لغوا أيضا. 

هذه هي الكبرى الكلية. 


البحث في الصغرى 


وأما الصغرى فيما نحن فيه : فد فرضنا وجود خطابين : 

الأول : هو الخمر حرام 

والثاني : الناشئ من القبح الفاعلي» والعقلي. هو التمرد على المولى 
حرام. 

فان النسبة بين هذين الموضوعين نسبتان عند المحقق النائيني”"' : 
نسبة في الواقع» ونسبة في نظر القاطع. 
أما النسبة في الواقع فهي العموم من وجه. لأنه في مورد شرب الخمر 


.37/- 75 :7 أنظر: أجود التقريرات‎ )١( 


4مك تيسير مقاصد الأصول 
الخمر الواقعي والتمرد على المولى حرام. 

وأما مورد الافتراق فهو فيما إذا كان هناك خمر والمكلف لا علم له 
بخمريته » فشربه بعنوان أنه خل ثم بان أنه خمرء ففي هذا المورد يشمله 
الخطاب الأول» وهو حرمة شرب الخمرء ولو أنه معذورء ولكن ارتكب 
الحرم» ولا يشمله الموضوع الثاني ؛ لعدم تمرده على المولى. 

وأما مورد افتراق التمرد على المولى؛ فإن المكلف لم يشرب الخمر؛ 
بل شرب الخل بنية الخمر» ولكن ترد على المولى وتجرى؛ وعليه فإن 
بين موضوعي الخطابين عموما من وجه. 

وأما النسبة في نظر القاطع”'' فهي نسبة العموم المطلق في موضوعي 
الخطابين ؛ وذلك لأن الخطاب الأول لا تشرب الخمر له فردان: خمر 
معلوم وخمر جهول؛ فإن القاطع يرى أن متعلق قطعه هو الخمر 
الواقعي؛ ولو كان في الواقع مخالف لقطعه؛ فكلما شمله الخطاب الأول 
يشمله الخطاب الثاني التمرد على المولى حرام . لأنه لا يحتمل أن 
قطعه مخالف للواقع؛ فتكون النسبة بينهما العموم المطلق؛ وهو محال 
لأن الخطاب الذي موضوعه أخص لا يمكن أن يكون محركا للمكلف. 
فلو قطع قاطع بأن هذا خمر شمله خطاب لا تشرب الخمر» ويكون 
الخطاب الثاني أخص مطلقا في نظره ؛ لأن لسان الخطاب الثاني . التمرد 
على اللوال, البدى الفوالاسة وراعتية . فتجطله أكون لقوا وعالا. 
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جواب ما ذكره النائيني 
ولكن يجاب عما ذكره الميرزا النائيني بعدة أجوبة : 


ج الآول: 

الجواب الأول: لو وجد في الكلي الطبيعي ملاك؛ وفي حصة هذا 
الطبيعي لاله ا 7 فجعل الحكم المغاير السسة ليس غزالا لوجود 
الملاك الآخر ؛ لأن هذه الحصة فيها حكمان: حكم طبيعي وحكم نفس 
الحصةء كما قال تعالى: إوقَال ا ادعوني أسنهب لَكه 74 وقال: 
ادعو بدعاء كميل؛ بحيث يكون الحكم الثاني غير الحكم الأول» لأن 
نفس الدعاء له ملاك» وخصوص دعاء كميل له ملاك آخرء مع كونه 
واجدا للملاك الأول؛ فإن الملاك الثاني الخاص يكون سببا لتشريع 
حكم ثان, ولا إشكال فيه» فيكون دعاء كميل نحكوما بحكمين : الأول : 
ما أنه دعاء مستحب. الثاني : بما أنه دعاء كميل له استحباب ثان. 


فإن الاستحباب الثانى له زيادة باعثية» ومثل الغيبة المحرمة ففيها 


.57- 75:7 التي قام بها المحقق النائيني» أنظر: أجود التقريرات‎ )١( 
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١‏ تيسير مقاصد الأصول 
مفسدة. ولكن غيبة العلماء فيها مفسدة خاصة:. فالغيبة لبا حرمتان؛ 
فإن أثر التحريم الجديد زيادة باعثية» وعليه فيمكن للمولى أن يجعل 
حكمين: الأول: شرب الخمر حرام؛ والثاني: حرمة التمرد على 
المولى؛. ولو كان بين موضوعي الدليلين عموما مطلقء مثل: ادعو 
بدعاء كميل. 

إذنء فمحذور اجتماع حكمين متماثلين في مورد التساوي الكلي 
بين موضوعي الحكمين» أو في مورد العموم المطلق بين موضوعين» 
تارة يدعى وجوده في نفس اجتماع الحكمين المتمائلين, 

لأن اجتماع المثلين محال؛ كاجتماع الضدين أو النقيضين» فإذا كان 
هذا هوالمحذور فهومندفع, ووجه الاندفاع هو أن اجتماع المثلين 
قار تشوظى إن عانه العين نوجو عدا لدوالختر ف وض سبالم 
الانتزاع » كانتزاع زوجيتين من الأربعة» فهو أيضا محال. 

أما اجتماع المثلين في وعاء الاعتبار فلا إشكال فيه ؛ لأن عالم 
الاعتبار هو عالم الفرضء فإن الملكية .مثلاً أمر فرضي وليس 
حقيقياء فلا يوجد أي مانع بأن نقرض اجتماع أمرين فرضيين» أو 
نفرض في عالم الاعتبار اجتماع ضدينء أو اجتماع نقيضين» فإنه 
لا محذور فيه في نظر العقل. 

لا يقال: لو فرض عدم الحركية للجعل الأول ومكان الجعل الثاني 
لغوا أيضا لأن حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد إذ يجاب 
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فإذا قيل: الغيبة حرام ففيها صلاحية الباعثية» وأما إذا قيل : للغيبة 
حرمتان: إحداهما انتهاك حق اللّهء والثاني : انتهاك حق الناس» فإنه إذا 
عفى الله تعالى عن الحرمة الأولى؛ فلا يعفو عن الحرمة الثانية حتى 


جَ الثاني: 


الجواب الثاني : ماق خوائفن امون جيف وان !"2 إن التعصة نين 
الخطابين الفرضين ولو في الواقع من وجه وفي نظر القاطع عموم مطلق 
وجعل الاخص مطلقا بجعل جديد لغو ف صاحب الجواهريرى أنه في نظر 
القاطع بين الدليلين عموم من وجه ؛ لأن الدليل الأول: هو حرمة 
الخيري 

والدليل الثاني : مقطوع الخمرية حرام» فإن مورد الالتقاء بين 
الدليلين هو الخمر الذي يكون مقطوع الخمرية. 

ويفترق الدليل الأول في الخمر الذي لم يكن مقطوع الخمرية؛ 
كالخمر الواقعي؛ ويفترق الدليل الثاني في القطع الذي يكون مخالفا 
للواقع. 

فهذا المورد يكون مشمولا لدليل: اجتنب مقطوع الخمرية» وغير 
مشمول لدليل: لا تشرب الخنمرء فيكون بين الدليلين عموما من وجه 





.6 أنظر: جواهر الأصول:‎ )١( 
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في الواقع وفي نظر القاطع»؛ ولكن لا بلحاظ القطع؛ بل بلحاظ قطع 
الآخرين المخالف للواقع. 


اللإشكال على الجواب الثاني 

وهذا الجواب الثانى محل إشكال ؛ 

لأن القاطع بلحاظ قطع الآخرين يعلم أن بعض قطوعهم مخالف 
للواقع » ولكن كل قاطع يقطع بأن قطعه موافق للواقع»؛ فإن القاطع الأول 
إذا قطع بأن هذا خمر فالدليل الثاني لا محركية له ؛ لأن الدليل الثاني في 
نظر القاطع أخص مطلقا من الدليل الأول؛ فإن خطاب: اجتنب مقطوع 
الخمرية لا محركية له للقاطع ؛ لأنه متيقن من أنه مشمول لخطاب : 
اجتنب الخمرء فخطاب : ااجيدب الثم مله في المرثبة الأولى: 

ثم إن القاطع الثاني لا محركية ؛ له لأن الدليل الثاني أخص مطلقاء 
فكل قاطع إذا كان قطعه مخالفا للواقع يرى أن قطعه موافق للواقع ؛ وإن 
هذاالمائع خمر حقيقة, فإذا كان خمرا حقيقة فيشمله الدليل الأول»؛ 
وهو: لا تشربالخمرء ويكون باعثا له وأما الخطاب الثاني وهو 
لا تشرب مقطوع الخمرية ‏ يكون لغو لا باعثية له. 

وعلى كل تقديرء فإن الدليل والخطاب الثاني لا يكون محركا لأي 
قاطع , فيكون جعله لغوا. 


فالجواب الثاني لصاحب الجواهر غير واف. 
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جَ الثالث: 


الجواب الثالث: هو أن نفرض أن الخطاب الثاني محرك ولو في الجملة 
في مورد القطع التفصيلي الكبروي؛ والقطع الإجمالي الصغروي»؛ في مورد 
تحقق العلم التعبدي بالخمرية» لا العلم الوجداني بهء وهذا الوجه قد مر 


توفطيحة ينابق 
جَ الرابع: 


الجواب الرابع : ما ذكره في المنتقى حيث قال”'': إن دليل المحقق 
النائيني أخص من المدعى ؛ لأن دليله إنما يتم في باب اللحرمات ولا 
يتم في باب الواجبات» فلو قال المولى: صل في الوقت» وقال: التمرد 
على المولى حرام. واستيقظ المكلف لصلاة الصبح» وتيقن بضيق 
الوقت» وريه وقام متجريا ثم استيقظ من نومه ثانيا والوقت باق 
لصلاة الصبح فقام وصلّى الصبحء؛ فلو فرضنا في هذا المورد حكمين» 
الأول : نل ف الراقت» والثاني : عن قظع ينطاق الوقث ول يمل قن 
الخلاف فقد ارتكب محرماء لأنه تجر على المولى؛ فلم يلزم اجتماع 


.4/ أنظر: منتقى الأصول ؛:‎ )١( 
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مثلين في هذا الموردء فيكون كلام النائيني أخص من المدعى. وكلام 
صاحب المنتقى محل تأمل ؛ لأن ملاك استحالة اجتماع المثلين موجود 
في هذا المورد ؛ لأن الملاك عند النائيني هو الباعثية والمحركية. وهو 


والخلاصة : 
إن االجواب الأول والثاالث من الأجوبة الأربعة مقبولان 


دون غيرهما. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) هوا 


الوجه الثاني 


جه اننا 57" العا عسو يي نشول" اينع قال 

إن للعقل نحوين من الإدراك : 

الأول: أن يدرك ما هو واقع في رتبة علل الأحكام الشرعية؛ فهنا 
مجرى قاعدة الملازمة؛ وهو كلما حكم به العقل حكم به شرع. 

الشاني: أن يدرك ما هو واقع في رتبة العلل التي هي الملاكات 
الواقفينة اتففس الأمريةة وتعبارة أختر# التصالع والناستد الونودة 
في متعلقات الأحكام. 

فلو أدرك العمل أن الفعل الكذائي فيه مصلحة ملزمة غير مزاحمة 
كالعدل أو الصدق؛ فسوف ينتقل إلى إدراك الحكم الشرعي قطعاء وهذا 
الانتقال يكون على نحو الانتقال اللميء أي الانتقال من العلة إلى 
المعلول. 

فلو فرضنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقات 
الأحكام . كما عليه العدلية ‏ وفرضنا أن العقل يدرك وجود مصلحة 
)١(‏ على أن القبح الفعلي أو الفاعلي يستتبع الحرمة الشرعية. 


)١(‏ مع توضيح منا. منه قدس سره. 
فة أنظر: مصباح الأصول نشاهة 
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لزومية غير مزاحمة في متعلق ماء فينتقل ‏ قهرا ‏ انتقالا ليا من إدراكه 
للعلّة إلى إدراكه معلولباء وهو وجود حكم شرعي. 

وهذا المطلب بلحاظ الكبرى تام» ولكن بلحاظ الصغرى لا تحقق له 
في الختارج عند صاحب مصباح الأصولء وإذا تحقق فإنه نادر ؛ لأن 
لقال اتنس له زتحاطة تانوات الواقفية لفن الأفرنة الا نه فيل أن 
ما أدركه من المصلحة مزاحمة بمانع» ووجود المعلول لا يتقوم بوجود 
المقتقتضي فقطء وإنما يتوقف بوجود المقتضي وعدم المانع» فلا تكون 
العلة علة تامة. 

ولذلك ورد في بعض الروايات : 

«أن دين الله لا يصاب بالعقول)”". 

وفي رواقة اخرى: ولا شيء أبتعد عن دين الله من عقول 
الرجال)7". 

ولكن في قوله: من أن العقل لو أدرك العلة التامة للمجعول الشرعي 
يذعن بوجود الحكم الشرعي قطعا نظر ؛ لأن قاعدة الملازمة غير تامة 
في هذا القسمء ومذاضك مبغل سرف باق الكتلاة عنمن أنه 
لا ملازمة بين حكم العقل في سلسلة العلل وبين حكم الشرع ؛ ولا كلام 
لنا في هذا الشق. 

ولكن الكلام في الشق الثاني » وهو: أن العقل يدرك ما هو واقع في 


.50 ح‎ ,5027 :١7 مستدرك الوسائل‎ )١( 
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رتبة معلولات الأحكام الشرعية» وهذا الإدراك غير النحو الأول ؛ لأن 
النحو الأول هو: أنْ إدراك العقل للمفاسد والمصالح لا يتوقف على 
لحاظ الحكم الشرعي في مرتبة سابقة ؛ لأ نه في رتبة العلل» أما في رتبة 
المعلولات فإن العقل متوقف على فرض وجود حكم شرعي في مرتبة 
سابقة؛ فمثلاً: العقل يحكم بحسن إطاعة المولى: وهذا الإدراك متقوم 
بفرض وجود حكم شرعيء فإن العقل يدرك الحسن المتأخر عن فرض 
وجود حكم شرعي. وهذا ما يعبرعنه اصطلاحا بإدراك العقل للحسن 
والقبح الواقع في رتبة المعلولات للأحكام الشرعية. 


كلام مصباح الأصول 


قال في مصباح الأصول”"': إِنْ قاعدة الملازمة لا تجري هنا ؛ لأن 
الحكم العقلي لا يكفي لتحريك المكلف؛ فلو قال المولى: اذهب إلى 
الحج» وقال العقل: اطع أمر مولاك» فلا يستلزم منه حكم شرعي آخرء 
فإن الحكم العقلي لا يكفي لتحريك المكلف ؛ لأنه لو كان كافيا لتحريكه 
يستلزم لغوية الحكم الشرعي ؛ أن كاتف تبسك سر نكنم العقلنين 
وإذا لم يكن الحكم العقلي ‏ وهو اطع مولاك . كافيا لتحريك المكلف 
يكون الحكم الشرعي لغوا. 





)١(‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لسري" 
(1) أنظر: مصباح الأصول ؟: 15. 
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وبناء عليه : فالحكم العقلي ‏ أي اطع مولاك ‏ لا يستلزم حكما 
شرعيا. 

نأتي إلى ما نحن فيهء وهو حكم العقل بقبح التجري الواقع في رتبة 
المعلولات ؛ لأن معنى التجري هو مخالفة أمر المولى اعتقاداء فلو 
فرضنا هناك أمر للمولى ثم حكم العقل على عدم التجري على حكم 
المولى» فإن هذا الحكم العقلي لا يستتبع حكما شرعيا ؛ لعدم جريان 
قاعدة الملازمة فيه. 

نقول: مضافا لما مر من الجواب في اجتماع الحكمين المتمائلين 
يرد عليه إشكال آخرء وهو أن المحركية والباعثية لها درجات : 

الأولى : انبعاث وتحرك المكلف من باب احتمال تنجز التكليف. 

الثانية : انبعاث وتحرك المكلف من باب ظن تنجز التكليف. 

الثالثة : انبعاث وتحرك المكلف من باب القطع بتنجز التكليف. 

والدرجة الثالثة أتم انواع ا محركية والتنجز. 

فلو فرضنا وجود مكلف ماء فإنه لا ينبعث من باب الاحتمال أو ظن 
التنجزفي حقه» ولكن إذا وصل إلى درجة القطع بالتنجز انبعث نحو 
العمل. 

أقول: يمكن جعل حرمة التجري مقيدة بوجود الدرجة العليا 
حركية التكليف» وهذا يكفي لدفع ورفع اللغوية. 
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لو شهد الثقة عند المكلف على أن هذا المائع خمرء فإن 
المكلف يحتمل خطأ واشتباه كلام الثقة» ويحتمل أن خمرية المائع 
مشكوك فيها أو موهوم أو مظنون» فإن التكليف هنا منجز على المكلف 
إثباتا. ولكنه ثبوتا يحتمل اشتباه الثقة» فلا ينبعث على احتمال التكليف 
أو الظن به؛ مع أن التكليف منجزء فيقدم على شرب المائع من باب 
احتمال الخطأ في كلام الثقة. 

ولكن إذا قال الشارع : الخمر حرام» ثم بقاعدة الملازمة يقول: 
التجري حرام»؛ فإن المكلف يقطع أن اقتحامه لشرب هذا المائع حرام 
تقلجا و لني كنات مقوى را جاه عمد ني ازا انقزري تنواكا 
شمله خطاب: التجري حرام. فيحصل بذلك علم تفصيلي بأن شربه 
لبذا المائع حرام على كل تقديرء وهذا يكفي. 

إذا قلتم: إذا حكم العقل بحرمة التجري أو بقبحه فلا نحتاج لتحريم 
التجري شرعا. 

نقول: هناك من المكلفين لا ينبعثون من الحكم العقلي » مع أن العقل 
يحكم بالحكم الشرعي؛ كما لو أن العقل يحكم بحسن النظافة فلا يفعل 
المكلف ذلك إلا إذا قال له الشرع فينبعث. 

والحاصل : 

كون الحكم الشرعي الثالث لغويا غير صحيح ء بل له أثر. 


"٠‏ تيسير مقاصد الأصول 





الوجه الثالث: في مصباح الأصول”" ؛ وهو: أن القبح العقلي لا 
يخلو من أحد احتمالين : 

الأول: القبح العقلي الخاص بعنوان المتجري» فعندما يقول الشارع : 
شرب الخمر حرام» فالعقل يحكم بقبح التجري» فموضوع القبح العقلي 
هو خصوص عنوان المتجرى به. 

قال: إن هذا الفرض محال لجهتين : 


الجهة الأولى: 

محذور الانتقلاب» فإذا قيل: إن التجري قبيح», ويتبعه قول 
الشارع : التبجري حرام يستلزم اتقلاب الموضوع ؛ لآن 
المتجري بهذا الخطاب يلتفت إلى خطئه» فينقلب عن كونه متجريا. 

وهذا الإشكال غير وارد كما مضى الجواب عنه في البحوث السابقة؛ 
من أنه يمكن الخطاب بعنوان خاص مثل: يا زيد» يقبح منك شرب هذا 
المائع ؛ أو عام ملازم. 


الجهة الثانية : 


50: أنظر: مصباح الأصول‎ )١( 
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عنوان المتجري. 

فإن الطغيان على المولى يعم المتجري والعاصي؛ فتخصيص العقل 
للمتجري دون العاصي تخصيص بلا موجبء؛ كما لو قلنا: الإنسان 
الأسود لا يعلم الغيب» فالتخصيص بالأسود لغو ؛ لأن كل إنسان ‏ أعم 
من الأسود والأبيض ‏ لا يعلم الغيب. 

وهذا الإشكال غير وارد ؛ لعدم اتحاد الملاك بين المتجري والعاصي ؛ 
لأنه يمكن أن نلتزم بأن فعل المتجري غير قبيح» لأنه شرب الماء ولم 
يشرب الخمرء وشرب الماء ليس بقبيح. نعم» يوجد قبح فاعلي»؛ ولكن 
كلامنا في المقام الأول وهو القبح الفعلي لا الفاعلي»؛ فإن عمله وفعله 
ينبئ عن سوء سريرته» أما نفس الفعل ‏ من شرب الماء ‏ فليس بقبيح. 
وعليه فيكون التخصيص هنا مع الموجب. 


أقول : 

إن هذا الإشكال يؤدي إلى عكس المطلوب ؛ لأن الجواب 
يقيد التتخصيص بعنوان العاصي مع الموجب. 

وأما الاحتمال الثاني لصاحب المصباح”'': فهو أن القبح عام؛ فعند 
قولالمولى: لا تشرب الخمر يحكم العقل بالقبح على عنوان يعم 
المتجري والعاصي » وهو عنوان الطغيان على المولى»؛ سواء شرب 
الخمر أم شرب الخل بعنوان أنه خمرء فالجامع قبيح. 


7٠ :5 أنظر: مصباح الأصول‎ )١( 
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قال: هذا الفرض أيضا محال ؛ لأنه يوجب التسلسل. وبيان التسلسل 
في مراحل : 


الأولى : خطاب الشارع بحرمة شرب الخمر. 

الثانية: حكم العقل بأن الطغيان قبيح؛» سواء في صورة العصيان أم 
التجري» وهو متمم لفاعلية الأمر الأول. 

فإذا قلنا بوجود مرحلة ثالثة وهي : أن هذا القبح العقلي مستتبع 
لحكم شرعي» لزم التسلسل فلو قال العقل: الطغيان قبيح» وقال 
الشارع : الطغيان حرام لقاعدة الملازمة ينتج أن في شرب الخمر 
حرمتين شرعيتين ؛ لأن العاصي خالف خطاب: لاتشرب الخمر؛ وخالف 
تكليفا ثانيا مولوياء وهو الطغيان حرام. 

لأن الفرض أن الطغيان شامل للمتجري والعاصي فيستلزم حكما 
شرعين» وهو المخالفة للطغيان الذي هو حرام أيضاء وهكذا يلزم 
اللشلل؟ لأننا فرضنا أن كل قبيح عقلي يستلزم حرمة شرعية. 


جواب الإشكال 

والجواب على هذا الإشكال؛ هو: أن التسلسل يفرض في ثلاثة 
موارد : 

الأول: التسلسل في الوجودات العينية الخارجية؛ وهو محال على 
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الثاني : التسلسل في الأمور الانتزاعية, ولا إشكال فيه ؛ لأنه ينتقطع 
بانقطاع اللحاظ. 

مكلذ :لاقن ماك الوهووه والذتكات للذشان ولع وروت 
وجوب الإمكان للإنسان واجب. إذن ثبت وجوب ثبوت الوجوب 
لإمكان الإنسان وهكذاء ولا إشكال فيه ؛ لأن الإمكان والوجوب انتزاع 

فالعقل ينتزع الوجوب الأول ثم ينتزع وجوب الوجوبء ثم ينتزع 
وجوب وجوب الوجوب وهكذاء ولا إشكال في هذا التسلسل ؛ لأنه 
أمر انتزاعي. 

الثالث: التسلسل في الأمور الاعتبارية ولا إشكال فيه ؛ لأنه ينقطع 
بانقطاع الاعتبار»ء فلو قال الشارع : لا تشرب الخمرء فإن العمل يقول: 
الطاعة حسنة»؛ ثم الشارع يقول: الطاعة واجبة» فالعقل يلتفت لهذا 
الحكم الشرعي أيضا فيقول الطاعة حسنة» فالشارع أيضا يقول: هذه 
الطاعة واجبة» والعقل كذلك؛ وهكذا إلى أن يتعب العقل ويسكنء فإنه 
ينقطع بانقطاع الاعتبار واللحاظ؛ ونفس هذا المطلب ذكره صاحب 
العروة”' في الصلاة على محمد وآل محمد. فإن هذه الصلاة لا صلاة 
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فصل 
دلالة الأخبار في إثبات الحرمة 
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الدليل الرابع لإثبات الحرمة هي الأخبارء ويمكن أن تنوع إلى 
طوائف : 


الطائفة الأولى 


الأولى: الأخبار الدالة على أن كيفية الحشر في الآخرة تابعة لتوعية 


النوايا في الدنيا. 
فقد وردفي بعض الروايات: دإن اللّه عز وجل يحشر الناس على 
نياتهم)”'2. 


الطائفة الثانية 


الثانية: الروايات التي تعلل أن الخلود في الآخرة ‏ سواء في الجنة 
أء الثاربسبت النية: 


فعن الإمام الصادق عليهالسلام قال: «إنما خلد أهل النار في النار لأن 





.4 تهذيب الأحكام 5: 170 ح‎ ١ ح‎ ."١ :0 الكافي‎ )١( 


م" تيسير مقاصد الأصول 
نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداء وإنما خلد أهل 
الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اللّه 
أبدا؛ فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء)0". 


فالنية لبا دخل في العقاب» والمفروض أن المتجري نوى الحرام في 
عمله ف فيستحق العقاب. 


الطائفة الثالته 


الطائفة الثالشة : هي الروايات التي تدل على أن القاتل والمقتول 
كلاهما في النار. 

فعن النبي صلىاشعليهوآله : «إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة 
فالقاتل والمقتول في النارء قيل: يا رسول اللّهء هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول ؟ قال : لأنه أراد قتلا»”©. 

فالإرادة لبا دخل في العقابء والمتجري أراد شرب الخمر فهو في 


النار. والتعليل يعم وبخصص فيعم المتجري. 


.6 ح‎ 60 :١ الكافي ؟: هلى ح 6 ومسائل الشيعة‎ )١( 
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الطائفة الرابعة 


الطائفة الرابعة: هي الروايات الدالة على حرمة فعل بعض 
المقدمات التي يقصد منها تحقق الحرام؛ كالحديث الوارد عن رسول 
اللّه مانا لاغوراك | نه لعن :اق الخترر عير : 

«غارسها وحارثها وساقيها وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»”". 

فالنية لها أثر في حلية العمل وحرمته» وكذا ورد في أبواب القصاص 
أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لعن المثلث» قيل : وما المثلث ؟ قال: «الذي 
يسعى بأخيه إلى إمامه» فيهلك نفسه ويهلك صاحبه؛ ويهلك 


إمامه)”". 


الطائفة الخامسة 


الطائفة الخامسة : فحوى مادل على أن من رضي بفعل فهو كمن فعله. 
فإن من رضي بقل سيد الشهداء كان كمن قتله عليهالسلام؛ ققد ورد في الكافق 7" 
)١(‏ أنظر: الكافي 5ح 4 


.© أنظر: وسائل الشيعة 18: 18 ح‎ )١( 
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في تفسير قوله تعالى: فلم فتلتموهم إن كنتم صَادقِينَه''' إنه كان بين 
القائلين والقاتلين للأنبياء خمسمائة عام؛ ولكن حيث إنهم رضوا 
بقتلهم الأنبياء خاطبهم اللّه ب (لم قتلتموهم) فقد نسب إليهم القتل. 

وعن أمير المؤمنين عليهالسلام: «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم: 
وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به» وإثم الرضا به)”". 

وكل هذه الروايات تدل من باب الفحوى والأولوية على الحرمة ؛ 
لأنه إذا كان الرضا المجرد بما هو صفة نفسانية حراماء ثبت الحرمة على 
الإقدام على الحرام مع الرضا منه ‏ كالمتجري ‏ من باب الأولى؛ فإذا 
كان الرضا المجرد له عقوبة» فإن كان الرضا مع الإقدام له عقوبة من 
باب أولى. 

وكمافي الآية المباركة إن الذين يحون أن نَشِيع الفَاحِشَةَ في 
الْذِينَ آمنوا لهم عَذَاب أليم»”" فإن جرد الحب له عذاب أليم»؛ فمن 
باب الأولى الذي يقدم على الفاحشة له عذاب أليم. 

فإن مجموع هذه الآيات والروايات تدل على ثبوت العقوبة على من 
نوى وأراد وأحب المعصية؛ فمن باب الأولى المتجري يستحق العقوبة ؛ 
لأنه أراد وأحب ورضي ونوى وأقدم على المعصية. 

فبناء على هذه الروايات» فالفعل المتجرى به يكون حراما شرعا. 
)١(‏ سورة آل عمران: 187. 
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الإشكالات 


إل أنه أوردت عدة إشكالات على هذا الدليل: 

الأول: مافي مصباح الأول حيث قال: إن هذه الآيات 
والروايات تثبت استحقاق العقوبة على النية» ولا ملازمة بين استحقاق 
العقوبة وحرمة الفعل. 

فيمكن أن يكون شيء له عقوبة ولم يكن حراماء فإن الروايات 
تقول: النية لها عقوبة» ولا تقول إن الفعل ‏ أي التجري ‏ حرام. 

أقول : هذا الإشكال محل تأمل »؛ فإذا كان مراده نفي الملازمة العقلية 
بين الحرمة والعقوبة» أي لا ملازمة . عقلا . بين ثبوت العقوبة وثبوت 
الحرمة فصحيحء ولكن هناك ملازمة عرفية؛ فإن الروايات تثبت 
العقاب»؛ وبالملازمة العرفية تدل على حرمة العمل. 

وتعارة ارس 

إن الروايات والأآيات لها مدلول مطابقي ومدلول التزامي 
فالمدلول المطابقي هو العقوبة؛ والمدلول الالتزامي العرفي هو حرمة 
الفعل. فإشكاله غير صحيح بأن الروايات تثبت العقوبة ولا تثبت 
الحرمة. 


.194 :5 أنظر: مصباح الأصول‎ )١( 
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جواب الجواهر 


وهناك جواب آخر أشار إليه صاحب جواهر الأصول”؛ حيث 
فصل في الجواب فقال: 

إن الوعيد بالعقاب له موردان : 

الأول: ما لا يستقل العقل بثبوت العقاب فيه كحلق اللحية؛ فإن 
العقل لا يحيط به ويحكم بحرمته» لوجود الملازمة العرفية بين ثبوت العقاب 
وحرمة المعل. 

الثاني : لو حكم العقل باستحقاق العقاب في مورد ماء مع غض 
النظر عن الشرع» ثم وردت رواية بحرمته بنفس ما حكم به العقل فتحمل 
على إرشاد وتأكيد ما حكم به العقل» ولم تكن فيها جمعة مولوية. 

فما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأن العقل يحكم باستحقاق العقاب 
للمتجري؛ وعليه فلو وردت رواية تدل على حرمة ما استقل العقل 
بحرمته تكون إرشادا وتأكيدا لحكم العقل» ولا تدل على الحرمة؛ بل 
هي تأكيد حكم العقل فقط. 

إذن» فالدليل التعبدي إذا كان قائما على عدم استقلال العقل بثبوت 


1 أنظر: جواهر الأصول:‎ )١( 
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وأما إذا كان الدليل التعبدي في مورد يستحيل أن يحكم العقل 
باستحقاق العقاب فيه فلا تثبت الملازمة» وفيما نحن فيه كذلك. فإن 
العقل يستقل باستحقاق العقاب على المنجري؛ فلو قام الدليل التعبدي 
على استحقاق عقاب المتجري فإنه لا يفي لإثبات الحرمة» وإنمايكون 
إرشادا وتأكيدا لحكم العقل. 

وذ التفضيل لواهز الصو عل عامل + .ةلل أن الملازمنة علنن 
قسمين : عقلية وعرفية؛ ففي الملازمات العقلية يكون الملاك حكم 
العقل؛ كحكم العقل بأن كل نمكن محتاج»؛ وأن المادي متناه» وأما في 
الظهورات اللفظية فالحاكم فيها هو العرف لا العقل» وعليه فلو حكم 
العقل أن تفويت الملاكات العقلية يوجب استحقاق العقاب» ثم قام دليل 
تعبدي على أن من فوت ملاك المولى استحق العقابء فظاهر الدليل 
ثبوت الحرمة الشرعية على ذلك الفعل ولا تدل على التأكيد. 

فإن الأدلة والروايات التي مرت تدل عرفا على حرمة ما استحق 
العقاب فيه. 


جواب آخر 


الفعل؛: وهو أن المفاد المطابقى للأدلة التى مرت لا يثبت العقوبة فقطء 
ففي بعضها تدل على ثبوت الحرمة أيضا. 


324" تيسير مقاصد الأصول 


منها: الرواية التي ورد فيها أن رسول الله صلىائهعليهواله قال: لعن في 
لير عش و #اخازييها" د اله 

فإن اللعن في هذه الرواية يفيد التحريم وظاهر فيه» وإن كان يستفاد 
عدم التحريم في ار ان كمافي رواية: الراضي بفعل قوم كالداخل 
فيه معهم»؛ وعلى الداخل إثمان: إثم الرضًا وإثم الدخول. 

فإن مفاد الرواية ثبوت الإثم والحرمة لا استحقاق العقاب فقط. 

فكلام صاحبي المصباح والجواهر على عدم ثبوت الحرمة من 
الأدلة» بل إنها تثبت استحقاق العقاب محل تأمل. 


الإشكال الثاني 


الإشكال الغاني”' : ما ورد في أجود التقريرات وفوائد الأصول 
ومصباح الأصول”": حيث قالوا: إن هذه الأدلة تثبت الحرمة واستحقاق 
العقوبة في نية المعصية الواقعية» والمتحقق في مقام التجري المعصية 
الخيالية لا الواقعية» فلا ربط للمقام بهذه الروايات. 

وعبارة أجود التقريرات” ' هي : «إن للتصدي نوعين: تصدٍ حقيقي 


.4 أنظر: الكافي 1: 479) ح‎ )١( 
على الأخبار التي استدل بها لإثبات حرمة التجري.‎ )١( 
أنظر: مصباح الأْصَول ؟: و أجود التهريرات ؟: ؟37,.‎ )5( 
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وخيالي. 

وإن مفاد الروايات هو حرمة التصدي الحقيقي» وأما في مقام 
التجري فالتصدي خيالي؛ ولا يمكن أن نحكم بحرمته ونقيسه على 
التصدي الحقيقي ؛ لأنه قياس مع الفارق. 

أورد علنى كلام أجود التقريرات إشكالات : 

الأول: ما ورد في المحصول حيث قال" : إن نية الحرام الواقعي 
للعاصي والمتجري ثابتة لكليهما ؛ لأن المتجري أيضا نوى الحرام 
الواقعي ؛ لأن نيته شرب الخمر الواقعي ولكن أخطأ في الطريق. 

ويشكل عليه بأن مراد امحقق النائيني هو أن موضوع هذه الروايات 
متقوم بركنين: القصد والمطابقة» فإن العاصي والمتجري كلاهما نوى 
المعصية الواقعية»؛ لكن العاصي طابق الواقع؛ والمتجري لم يطابقه 
فبلا و رواطةه وذ لشي التماعان نويعاي عيرس 
الخ)”'": فإن موضوع الرواية: (إذا التقى المسلمان) أما إذا تصور 
المسلم أن زيدا محقون الدم وأقدم على قتله ظلماء ثم تبين أنه كافر 
مهدور الدمء فلا دليل على أن المقتول في النار ؛ لأنه كان مهدور 
الدم. 

فمراد النائيني أن نية المعصية ومطابقتها للواقع حرام؛ وذلك لا 
ينطبق على المتجري ؛ فإشكال الحصول غير وارد. 


.47 47 1 أنظر: المحصول في علم الأصول‎ )١( 
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إشكال المحقق العراقي 


الإشكال الثاني : للمحقق العراقي”' حيث قال: ان هذه الروايات 
وردت في مورد نية المعصية الواقعية»؛ فمن باب الأولوية تجري على 
المتجري ؛ وذلك لأن المناط عند العاصي والمتجري واحدء وهونية 
المعصية » فمن باب الأولى أن المتجري عاص حيث اقتحم العمل. 

وزلا تفار فيه أن هذ انان مقاط وغنور نشول : :واللوك 
المستنبط يحتاج إلى القطعء ولا دليل عليه ؛ لأن مناط الحرمة في 
الروايات مركب من القصد ولمطابقة للواقع. فالمناط فيما نحن فيه غير 


واضحء والأولوية غير بينة. 


إشكال ثالث 


الإشكال الغالثك”'' : إن بعض الروايات التي مرت كانت مطلقة» 
وبعبارة أخرى : 


)1١(‏ أنظر: مقالاات الأصول "7ع 
)١(‏ على الأخبار التى استدل بها لإثبات حرمة التجري. 
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أواظتباهرويسظ: الأدللنة شحو أن كطلةة الضبة هدي لصن 
والنية» لا القصد والمطابقة للواقع»؛ كما في رواية: «إن الله عز وجل 
يحشر الناس على نياتهم»''' فظاهرها أن النية هي تمام الموضوع من 
دون المطابقة للواقع؛ وكذلك قوله عليهالسلام: «فبالنيات خلد هؤلاء 
وهؤلاء»”' فإن النية هنا هي تمام الموضوع. 

وكذا القسم الآخر من الأدلة؛ كقوله تعالى: ذوإن بدواما ف 
اليك أن كيو جانييكه سوالله تير بين بناء وبحدي مسن 
يشاء»””". فالموضوع فيها هوما في النفس» سواء أبديتموه أم أخفيتموه 
يحاسبكم به اللّه. 

فكلام النائيني خلاف الإطلاق وعموم والآيات والأخبارء 


فمناقشته غير واردة. 
إشكال رابع 


الوشكال الرابع : إن الأدلة التي مرت من الآيات والأخبار قاصرة 
عن إفادة الملدعى قصورا سنديا ودلاليا. 

أما القصور السندي, فإن سند جملة من هذه الأخبار غير معتبرء 
)١(‏ الكافي 0 ١ح ١‏ 


.0 الكافي : كح‎ )١( 


(7) سورة البقرة: 584. 
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كرواية: الخلود في الجنة والنارء وهي ما ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام 
قال: «إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أنهم 
لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداء وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن 
نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداء فبالنيات خلد 
هؤلاء وهؤلاء,”") 

فإن راوي هذه الرواية هو الحسين بن أحمد المنقري وهو ضعيف. قال 
النجاشي : «وكان ضعيفا» لأنه يروي عن أحمد بن يونس وهو مجهول, 
ويروي عن أبي هاشم وهو أيضا مجهول لم يعنون في كتب الرجال. 

إذنء فهذه الرواية غير معتبرة» فلا تصلح للاستدلال بهافي 
المقام. 


جهات القصور الدلا لي 

وأما القصور الدلالي فمن جهات : 
الأولى: المغايرة العنوانية. 

الثانية: خصوصية المورد. 

الثالئة : المقدمة الموصلة. 

الرابعة: الحرمات النفسية. 


.6 الكافي ”: ملى ح‎ )١( 
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الجهة الأولى 


أما الجهة الأولى أي المغايرة العنوانية ‏ فهي : بمعنى أن العنوان 
المذكور في بعض هذه الأدلة مغاير للعنوان المأخوذ في حل البحث 
أي التجري -فالعنوان المأخوذ في محل البحث هو القصد إلى 
المعصية؛ أو القصد مع التلبس ببعض المقدمات؛ والحال أن العنوان في 
بعض الأدلة التي مرت هو الرضاء ولا توجد نسبة بين عنوان الرضا 
وعئوان القصد ؛ لأنه يمكن أن يتحقق القصد من دون الرضاء فليس كل 
قاصد لشيء راضيا بذلك الشيء ؛ لأنه يمكن أن يقصد شخص شيئا ولا 
يحبه؛ كالمريض الذي يقصد يشرب الدواء ولا يحبه» فلا توجد ملازمة 
بين هذه العناوين من الحب والرضا وبين عنوان القصدء فإن التحريم 
في الأدلة حمول على الرضا. 

فعلى سبيل المثال: الحديث الذي يقول: إن من رضي بفعل قوم لزمه 
ذلك الفعل أو الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معه”" » فإن المتجري قد 
لا يحب العمل الذي أقدم عليه بل لا يرضى به» ولكن غلبت عليه 
شهوته وشقوته» فيقدم على العمل مع النوف» فلو كان عنوان الرضا 
بالمعصية وحبها معصية؛ فإن القصد إلى المعصية أعم من الرضاء والسب 
فلا يدل على المعصية» فلا يكون الأخص دليلاً على الأعم. نعم»؛ لو كان 


.40 :4 أنظر: نهج البلاغة‎ )١( 
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المتجري راضيا بالمعصية وحبا لها فتشمله أدلة التحريم » ويكون عاصيا. 
الجهة الثانيهة 


وأما الجهة الثانية . خصوصية المورد .: فإن بعض هذه الأدلة وردت 
في موارد خاصة:» لا بعنوان خصوصية المورد التي لا تتخصص الواردء 
وإنما بعنوان خصوصية الواردء؛ كقوله صلىاشعليهوآله : «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار» فقيل: يا رسول 
الله صلىاشعليهوآله» هذا القاتل؛ فما بال المقتول ؟ قال: لأنهأراد 
قعله)0"'. 

فإن التعليل يفيد أن إرادة القتتل حرام توجب العقوبة من باب 
التشديد في باب القحل» لا إرادة مطلق المعصية أو القصد إليها ؛ لأن 
الشارع شدد في باب الأعراض والدماء والأموال العظيمة. فمن باب 
التشديد بينت الرواية أن الإرادة معصية وإثم. 

أما من أراد شرب الخمر ‏ كالمتجري ‏ فلا يستفاد ذلك من الرواية؛ 
لأنه لا عمومية في التعليل. 


.50 علل الشرائع 1: 487 ح 4 تهذيب الأحكام 5: 1/4 ح‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره) الو 


الجهه الثالته 


وأما الجهة الثالئة ‏ أي المقدمة الموصولة . فإن مجموعة من هذه 
الروايات ذكرت من باب المقدمة الموصولة للحرام؛ والممروض في 
باب التجري أن المقدمة غير موصولة ؛ لأن التجري هو ارتكاب 
المعصية الاعتقادية لا الواقعية» فمثلاً في رواية المثلث التى مرت في 
المثنلث,» قيل : يارسول الله وماالمئثلث ؟قال: الرجل يسعى بأخيه 
إلى إمامه فيقتله» فيهلك نفسه» وأخاه إمامه20. 

فإن السعاية مقدمة موصولةء فلا يمكن أن يستدل بها على المقدمة 
غير الموصلة. وكذلك في رواية: «لعن رسول الله صلىاشعليهوآله في الخمر 
عشرة أحدها ساقيها»”'". فساقي الخمر أوصل الخمر فعمله حرام؛ أما لو 
سقى الخل بتوهم أنه خمر فإنه لم يسق ولم يوصل الخمرء بل أوصل الخل 





.0 وسائل الشيعة كا ماح‎ )١( 
أنظر: الكافي 5 ح ع‎ )١( 
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الجهه الرابعة 


وأما الجهة الرابعة ‏ المحرمات النفسية ‏ فيمكن أن تكون المحرمات 
في هذه الروايات محرمات نفسية ؛ لأن ما يكفي في قبح 
الاستدلال هو الإمكان العرفي ؛ كان الوسياف علضي لتعيسين: 
جوارحية وجوانحية قلبية. 

أما المحرمات القلبية كالشرك فهو في حد نفسه حرام؛ فيمكن 
أن تكون هذه العناوين في حد ذاتها محرمة:» أي باعتبار النية 
الحرمة بالتوصيف لا ني ةالحرام بالا ضافة. فإنالنية 
الحرمة عنوان محرم في حد ذاته؛ ولم يثبت أن نية الحرام باعتبار أنها 
نية الحرام حرام. فالعقوبة للمشركين لا لأن نيتهم فيه الحرام؛ بل لأن 
نيتهم محرمة ؛ أيما عقّد عليه القلب من الشك في حد ذاته حرام. 

أو مثل الآية التي تقول: إن الذين يَحِبُون أن نَشِيع الْفَاحِشَة ِي 
اندو امتتوريي "لاقن لقنس المح عير تان عي عر لز كدب 
الحرام» وفرق فيما بينهما. 


.١19 سورة النور:‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره فق 
الجهة الخامسه 


وأما الجهة الخامسة ‏ أي عدم ثبوت الإطلاق ‏ فإن بعض الأدلة لا 
إطلاق لباء أو لم ينبت إطلاقهاء مثل قوله تعالى: «وإن تبدوا ما فِي 
أنفسكم أو تخفوه يحاميبكم به اللهه''" فإن الظاهر من الآية أن كل ما في 
نفس الإانسان» من الإدركات والمعقولات والتصورات؛ يحاسبه اللّه 
تعالى حتى نية المباح والمستحب والمكروه. 

وهذا يلزم منه تخصيص الأكثر ؛ لأن أكثر تصوراتنا وأفكارنا ليست 
محرمة ؛ و تخصص الأكثر مستهجن» فإن معنى الآية . كما هو الظاهر ‏ 
أن الشيء المحرم عند الله تعالى لا فرق في إظهاره وإخفائه فهو حرام ؛ 
لأن الآية بصدد أنه لا فرق في المحرم القلبي بين الإبداء والإخفاءء 
لا بصدد أن كل مايخطر في القلب فهو محرم» وإلاّلزم تخصيص 
الك 

فإن مجموع هذه الجهات كافية لمناقشة الدليل الرابع من الأخبار 
والآيات؛ فلا دليل على أن الفعل المتجرى به حرام شرعا. 





.584 سورة البقرة:‎ )١( 
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البحت في المقام الثاني 


في أن الفعل المتجرى به قبيح أم لا ؟ 


البحث في المقام الثاني هل الفعل المتجرى به قبيح عقلاً أو لا ؟ 

إن الفعل المتجرى به في حد ذاته له صفة ماء فلو تعلق القطع 
المخالف للواقع بفعل فهل يغيره عن صفته أو لا ؟ 

مثلا شرب الخل في حد ذاته لا حسن فيه عقلاً ولا قبح؛ فلو تعلق 
القطع بأن هذا المائع أي الل . خمر فهل القطع يوجب انقلاب 
الشيء عن صفته؛ بحيث يتصف الشرب بصفة القبح, لأنه اعتقد أنه 
خمر ؟ 

ولا يخفى أن هذا البحث كما يجري في التجري يجري ف الانقياد 

احا فلو اعتقد المكلف المنقاد بأن زيدا عدو للمولى ومهدور الدم ثم 
قتله؛ فبان أنه ابن المولى. فهل أن قطعه المخالف يقلب هذا القعل من 
القبح الذاتي إلى الحسن الذاتي أو العرفي ؟ 


5" تيسير مقاصد الأصول 





كلام الأخوند 


ذهب صاحب الكفاية”' إلى أن القطع ليس من الوجوه الدخيلة في 
الحسن والقبح ولا يغير الفعل عما هو عليه من الحسن أو القبح» وأقام 
على كلامه برهانين : 

الأول: أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوبء أو 
بماهومقطوعالمحرمة لا يكون اختياريا ومالا يكون اختياريا لا 
يمكن أن يكون ملاكا للحسن والقبح. 
والكبرى بديهية لا تحتاج إلى برهان, وأما الصغرى فمحل كلام, 
فهي خلاف الوجدان ؛ وذلك لأن القول بأن شرب الخل باعتقاد أنه خمر 
فعل غير اختياريء أو أن قتل ابن المولى باعتقاد انه عدو له غير 
اختياري غير صحيح. بل خلاف الوجدان. 

ثم إن صاحب الكفاية أقام على إثبات الصغرى دليلين : 

الأول : انتفاء القصد. 

الثاني : انتفاء الالتفات. 

أما الأول: فإن شرب الخمر لم يتحقق بالخارج» وإن شرب الخل 


غير مقصودهء فما قصد ‏ وهو شرب الخمر ‏ لم يقع, وماوقع ‏ وهو شرب 


)1١(‏ أنظر: كفاية الأصول: اله 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) يفف 
الخل ‏ لم يقصدء فالقصد منتف في المقام. 

وبعبازة أخرى+ إن الشرب له غنوانان: ذاتق استقلالي :وطارض الى : 
أما الذاتي فهو أن المكلف إنما قصد هذا الشيء بعنوانه الذاتي: ولم 
يقصد شرب مقطوع الخمرية» وإنماقصد شرب الخمرء ومالا يكون 
مقصودا لا يكون اختيارياء فإن شرب الخمر لم يتحقق في المقام 
للمتجري؛ وشرب الخل ليس بقبيح»؛ لأن ما لا يكون اختياريا لا يكون 
قبيحاء وشرب مقطوع الخمرية لم يقصده المتجري. 

وأما الثاني : هو أن عنوان القطع غير ملتفت إليه» فإن معنى الالتفات 
هو التوجه ؛ لأن المكلف لا يلتفت إلى قطعه؛ بل إلى المقطوع ؛ فإذا كان 
عنوان القطع غير ملتفت إليه فلا يكون اختيارياء وإذا لم يكن اختيارا 
فلا يكون ملاكا للحسن والقبح. 


إشكالات على كلام الآخوند 
ويلاحظ عليه بعدة إشكالات : 
الإشكال الأول: 


الأول: أن الفعل المتجرى به فعل اختياري , بدليل أنه يعاقب عليه ؛ 





084 أنظر: كفاية الأصول:‎ )١( 





ويجاب عن هذا الإشكال بجوابين: الأول: أن المتجري يعاقب 
على قصده ونيته لا على فعله. 


اللإشكال الثاني: 


الإشكال الثاني : إِنْ الالتفات ثابت وانتفاء القصد غير ضائرء لا كما 
ذهب إليه من أن الالتفات بعنوان المقطوع غير ثابت. 

هذا الحوات لةشفان: 

الأول: إن الالتفات حاصل وثابت» وبيانه: أن معنى الالتفات هو 
حضور الشيء في النفس » وعدم الحضور عدم الالتفات. 

قال السبزواري في منظومته : 

للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان”' 

لأن الشيء له وجود عيني خارجي؛ وله وجود بنفسه وذاته في 
صفحات الأذهان» ويعبر عنه بالوجود الذهني» فإذا كان للشيء حضور 
في النفس وفي الذهن» ففي هذه الحالة يكون الالتفات لذلك الشيء 
ثابتا ومحققا. ثم إن الحضور على نوعين: حضور خطوري ‏ تفصيلي ‏ 
وحضور ارتكازي . اجمالي فإن أكثر أفعالنا لبا حضور ارتكازي 


إجماليء: فكما أن الحضور الخطوري نحقق للالتفات ومحقق للفعل 


..١7؟١ شرح المنظومة ؟:‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره» 6" 


الإرادي» كذلك الحضور الارتكازي محقق للالتفات والفعل الإرادي. 

ولذلك ذهب أغلب العلماء»؛ بل عليه المشهور في باب نية الصلاة 
والوضوء وباقي العبادات؛: حيث قالوا: إن الداعي كاف» أي الالتفات 
الارتكازي كاف. 

فإذا تمت هذه الكبرى نأتي إلى ما نحن فيه؛ فإن أول ما يلتفت إليه 
هو العلم والقطع بالشيء؛ وبه تعلم الأشياء الخارجية. وبعبارة أخرى : 
إن أول ما يتعلق به توجه النفس هو المعلوم بالذات» الذي هو العلم 
والصورة العلمية. 

وأما الأشياء الخارجية فهي معلومة بالعرض وبناء على هذا: فإن 
القطع والعلم ملتفت إليهء بل هو أول ما يلتفت إليه؛ منتهى الأمر أن 
الالتفات إلى القطع التفات ارتكازي لا خطوري. 

كالنور فأول ما نرى النورء وبه نرى الأشياء الخارجية الأخرى: 
فالنور مرئي ولو لم يلتفت إليه الإنسان تفصيلاء فعنوان القطع ملتفت 
إليه؛ لا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. 


الشق الثانى قال : انتفاء القصد غير ضائر. 
بعمل بقصد هذا العنوان كان عمله اختيارياء وترتب عليه أثار الفعل 
3 ب 
الاختياريغ واخرى يعمل لا بقصد هذا العنوانء وإنمابداع آخر 
مع التفاته إلى ذلك العنوانء فإنه يترتب عليه أثار الفعل الاختياري 


مثال أخر : 

إن إيذاء الغير عدوانا قبيح عقلاء فلو ضرب زيد اليتيم 
بقصد الإيذاء العدواني فإن عمله قبيح» أما لو ضربه إيذاء لكن لا بداعي 
الإيذاء العدواني» وإنما بداع آخرء كتجربة الع ا فعمله قبيح 
أيضا. فما نحن فيه كذلك. 

قال صاحب الكفاية”: إن المنجري لم يقصد شرب مقطوع 
الخمرية؛. بل قصد شرب الخمرء فإن محركه هو العنوان الذاتي 
الاستقلالي لا العرضي الآلي. 

والجواب: أن عنوان القطع لو كان من العناوين المقبحة كفى 
الالتفات إليه» ولا يحتاج إلى الانبعاث عن داعي القطع ‏ وقد أثبتنا أن القطع 
ملتفت إليه» فكلامه غير وارد. 


الإشكال الثالث: 


الإشكال الثالث”" : أنه يشترط الالتفات قْ الحسن والقبح؛ والمتجري 
غير ملتفت. وقد أجاب السيد الحكيم في الحقائق”" عن ذلك قائلا: إن 
)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: كهة 


)١(‏ على كلام صاحب الكفاية: من أن الفعل يبقى على ما هو عليه من الحسن والقبح. 
(*) أنظر: حقائق الأصول 7: 1١6‏ -15. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشبرازي (قدس سره) ضف 





مراد صاحب الكفاية هو الحسن الشأني والقبح الشأني أي بالقوة. 

ووالاحظل غلية::: إن هذا ترجيه ها لأررضى ناخب الكقانة .أن 
ظاهر عنارفه هو الحسين والقبح الفعلئ له الشانيء :ثم إن متي الحسنين 
الشأني أي لا حسن ؛ لأن الشيء موجود إما بالفعل أو بالقوة» ومعنى 
بالقوة أي غير موجود ؛ لأن الشأنية مقابل الفعلية. 

ولكن الاولى في االجواب عن الاشكال الثالث هو: أن هناك 
7 

الأول: إن واجدية الشيء للملاك وفاقديته له ليست منوطة بالإرادة 
أو الالتفات أو الاختيار ؛ لأن معنى الملاك هو وجود المصالح والمفاسد 
الواقعينة: وي أسون تكوينينة لأفاظ بالارادة اهيا ريل لأ تفاط 
حتى بوجود ذهن. 

الثاني : إن ملاءمة الشيء للفطرة ومنافرته له غير منوطة بالاختيار 
والالتفات والإرادة» فلو أن شخصا فعل شيئا ولم يكن ملتفتا له فإن فعله 
واجد للملاك وملائم له. 

الثالث : إن الفعل الذي يستحق فاعله المدح والذم منوط بإرادة 
الفاعل واختياره والتفاته» فعلى سبيل المشال ورد في كتاب الديات : 
«لوانقلبت الظغر على الولد فمات الولد»”'؟ فإن هذا الفعل واجد 
للمفسدة ومنافر للفطرة؛ ولكن لا يستحق فاعله الذم ؛ لعدم الإرادة. 


ه/ 
)١(‏ انظر: شرائع الإسلام 4 : ٠١77‏ , مختلف الشيعة 4: 44؟, مسالك الأفهام :١6‏ 
00*. 


شرف تيسير مقاصد الأصول 





فقول صاحب الكفاية : الفعل يبقى على ما كان عليه من الحسن أو 
القبح؛ فإن كان مراده أحد المعنيين الأوليين: فإن عمل المتجري أو 
المنقاد لا يستحق المدح والذم» لعدم الالتفات. 

وإن كان مراده المعنى الثالث المذكور في الأمر الثالث فلا حسن ؛ 
لعدم الإرادة والاختيار. ولصاحب الكفاية في المقام كلام أآخرء حيث 
قال: «بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيارء كمافي 
المتجري ارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام»”". 

وهذا الكلام يفترق عن الدليل الأول من جهتين : 

الأولى : أن الدليل الأول مقيد وهذا الكلام مطلق. 


الثانية: أن الدليل الأول عام لجميع أفراد التجري» وهذا الكلام 
خاص لبعض أفراده. 

أما كونه مقيدا فبمعنى أن فعل المتجري غير اختياري لقيد بما هو 
مقطوع الحرمة» ومالا يكون اختياريا لا قبح فيه؛ وأما الإطلاق في 
كلامه الآخر فبمعنى أن فعل المتجري لا بما هو مقطوع الحرمة لا يكون 
القوارنا. 

وأما كون الدليل الأول عاما لجميع أفراد المتجري» بخلاف كلامه 
هنا حيث أن خاص لبعض أفراده؛ حيث قال: «بل عدم صدور فعل منه 
في بعض أفراده بالاختيارء كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من 
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تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره يضق 
مصاديق الحرام»''' ففيه مطالب : 

الأول: قوله في بعض أفراده ؛ لأن التجري على نحوين : 

الأول: التجري في الشبهات الحكمية؛ كما لو قطع المكلف بأن لحم 
الكنعت البحري يحرم أكله ؛ لعدم الفلس» ومع ذلك تجرى وأكله؛ ثم 
تبين أنه حلال لوجود الفلس » فإن فعله اختياري. 

الثاني : التجري في الشبهات الموضوعية»؛ كما لو علم أن الخمر 
حرام» ثم قطع أن هذا المائع خمرء فشربه عالما عامدا متجرياء ثم تبين 
أنه خل ففعله غير اختياري. 

قال صاحب الكفاية”'' : التجري في الشبهات الموضوعية فعل غير 
اختياري ؛ لأذ شرب الخل غير إرادي ؛ لأن الإرادة متقومة بتصور 
المراد والميل إليه؛ والحال أن المتجري لم يتصور شرب الخل؛ ولم يمل 
إلى شربه» والفعل الإرادي متقوم بالإرادة» فإذا لم تتوفر مبادئ الفعل 
الإرادي فعمله غير إرادي؛ وعليه فإن المتجري في الموضوعات لم 
يصدر منه عمل إرادي» فلا يكون عمله قبيحا. 


إشكال المحقق الإصفهاني 
وقد أشكل الحقق الإصفهاني في نهاية الدراية”' حيث قال : 
(١)المصدر‏ نفسه. 


(1) أنظر: المصدر نفسه: .56١‏ 
() أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 07. 


”253 تيسير مقاصد الأصول 


إن صدور أي فعل إما بالطبع أو بالقسر أو بالإرادة» وشرب المتجري 
ليس بالطبع ولا بالقسر وإنما بالإرادة» فشربه إرادي. 

ولكن يلاحظ على الإصفهاني بأن صدور الفعل من فاعل على أربعة 
أنحاء لا ثلاثة ؛ لأنه إما أن يكون بالطبع أو بالقسر أو بالجبر أو بالإرادة. 

وملاك هذا التقسيم هو أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا 
وإن 
لم يكن له علم بفعله فإما أن يكون فعله موافق لطبعه أو لا ؟ 

فإن كان موافقا لطبعه فهو الفاعل بالطبع » وإن لم يكن موافقا لطبعه 
فهو الفاعل بالقسرء وأما الشق الثاني وهو ما يكون له علم بفعله؛ فاما أن 
تكون له إرادة لفعله فهو الفاعل بالإرادة» وأما أن لا تكون له إرادة لفعله 


فهو الفاعل بالجبر» فتقسيمه الثلائي غير صحيح. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سره» وم 





إشكالات أخرى على كلام صاحب الكفاية 


سبق أن صاحب الكفاية يرى بأن فعل المتجري في الموضوعات 
لا يكون اختياريا وقد يجاب كلامه بأجوبة : 

الأول: ما أشار إليه الآخوند في حاشيته على الفرائد”'' وحاصله : إن 
العام يتبع إرادة الخاص فيكون اختياريا. 

بيانه: يوجد في المقام فردان: أحدهما: لم يتحقق؛ وهو شرب 
الخمرء وفرد لم يقصد وهو شرب الخل. ولكن يجمعهما عنوان عام 
يندرج تحته الفردان» وهو عنوان شرب المائع» وهو مقصود بالتبع» أي 
بتبع الخناص وهو شرب الخمرء منتهى الأمر أن الفرد العام تحقق في 
الفرد الذي لم يقصد ‏ أي شرب الخنل ‏ وهذا لا يخل بكون العام كان 
مقصودا ومراداء فيكون شرب المائع اختياريا ؛ لأنه قصد ووقع. 

وهذا الكلام شبيه باستصحاب الكلي من القسم الثاني» كالفيل 
والبقة»؛ فإن الفيل لا يقين بوجوده؛ء والبق لا شك في بقائه»؛ فنرفع اليد 
عن الفردين» وننقل الكلام إلى الكلي وهو الحيوانء فهل هو موجود أو 
لا ؟ فيمكن أن نقول: «لا تنقض اليقين بالشك»”". 


18 :١ أنظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد‎ )١( 
أنظر: الكافي * امح"‎ )١( 
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وهذا الجواب لا يخلو من إشكال» وهو: إن في هذا المقام خمسة 
عناوين : 

الأول: الخاص الأول . شرب الخمر ‏ ولم يقع. 

الثاني : الخاص الثاني شرب الخل ‏ ولم يقصد. 

الثالث: الحصة من العام الموجودة في ضمن الخاص الأول؛ وهو 
شرب المائع في ضمن شرب الخمر الذي لم يقع. 

الرابع: الحصة من العام المتحققة في ضمن الخاص الثاني؛ أي شرب 
المائع المتحقق في ضمن شرب الخل. 

أقول: إذا لم تتحقق الارادة بالمراد الأصلي ‏ شرب الخل ‏ فغير 
معقول أن تتعلق بالمراد التبعي أو العرضي ؛ أي شرب المائع. 

الخامس : العام بما هو عام لا يما هو متحد مع الفردء وهذا غير مراد 
هنا مطلقا ؛ لأن العام أو الكلي بما هو عام له وجود ذهني» ولا يترتب 


جواب الشيخ الحائري 


الجواب الثاني: للشيخ عبد الكريم الحائري في درره”' وفي كلامه 
احتمالان: 

أحدهما: يمكن عوده إلى الجواب الأول الذي مرء ولا نتطرق إليه. 

انيهما: مركب من صغرى وكبرى. 

أما الصغرى فهي : أن الجامع ملتفت إليه ومقدور على فعله وتركه 

وأما الكبرى فهي : كلما كان الشيء ملتفتا إليه ومقدورا على فعله 
وتركه كان اختيارياء وإن لم يكن إرادياء او اه اننا نادت 
إرادته بشرب مائع باردء فشرب الخمر لا باعتبار أنه خمرء بل باعتبار 
أنه بارد رافع للعطش, فإن متعلق إرادة الشرب هو شرب المائع البارد 
الرافع للعطش» ولم يرد الخمر بما هو خمر. فشربه للخمر فعل إرادي ؛ 
لوجود الالتفات والقدرة: ويعاقب عليه مع أنه لم يكن متعلقا لإرادته: 
وإنماتعلقت إرادته بشرب المائع البارد فوجودالالتفات والقدرة كاف 
في اختيارية شرب الخمر. 

وعليه؛ فإن مقوم الاختيار هو الالتفات والقدرة لا الإرادة. 

ويلاحظ على الكبرى بأنها خلاف المبنى المعروف ؛ لأن المعروف 
أن الفعل الاختياري متقوم بالإرادة» فمع عدم وجود الإرادة لا يكون 





)١(‏ أنظر: درر الفوائد ؟: مم _ مم 
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الفتعل الخقيارنا: 

وأما الصغرى: فإن المتجري التفت إلى شرب المائع وكان قادرا 
على لات ريون :تكو تاعريها لنعتوازيا لنو] نالع يكن إزازناء 

فخلاصة جواب الكفاية”"' أن شرب المائع اختياري ؛ لأنه كان ملتفتا 
إليه وقادرا على تركه؛ وإن لم يكن إراديا. 

وقد ناقش المحقق الإصفهاني في النهاية كلام الحائري بمناقشتين : 
الأولى: في المبنى » والثانية : في المثال. 

أما في المبنى فقال باختصار”" : إِنْ الفعل الاختياري ما كان مسبوقا 
بالشعور والقدرة والإرادة. 

أقول : الظاهر ‏ واللّه العالم ‏ أن الحق مع الحائري على ضعف دليله 
لأن الإرادة ليست مقومة للفعل الاختياري» بل المقوم هو صدور الفعل 
عن سلطنة الفاعل ؛ بحيث كان له أن يتركهء وهذا متقوم بالافقات 


والمدرة لا بالإرادة. 


)١(‏ الذي قال: إن المتجري لم يفعل فعلاً إراديا. منه قدس سره. 
(1) أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية 43. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سرهم أخيفق 
منبهات 
ولتوضيح المطلب نذكر منبهات : 
المنيه الأول: 


الأول: لو كان متعلق الإرادة فعلاً مباحاء وكان علة لتحقق الحرام 
في الخارج» كما لو أن شخصا حفر بئرا في الطريق العام للعبث واللعب» فإن 
هذا العمل مباح وليس حراماء ولكن يعلم أن الحفر يكون سببا لسقوط 
المارة وقتلهم» فلو سقط شخص ف البئر فيكون القاتل ‏ أي الذي حفر 
البئر . مختاراء ويترتب على فعله آثار القتل الاختياري ؛ لوجود 
الالتفات إلى القتل والقدرة على تركه؛ فهذا الفعل والحفر فعل اختياري, 
مع أنه لم يرد القتل ولم يقصده. 

وعليه؛ فإن مقوم الفعل الإرادة والالفتات والقدرة على الفعل 
والترك؛ لا كون الفعل متعلقا للارادة. 


المنبه الثاني: 
الثاني : لو كان متعلق الإرادة فعلاً مباحاء ولكن الفاعل يعلم بأنه 
يترتب على فعله إكراهه على الحرام» أو إلجائه إلى الحرام؛ أو اضطراره 


4" تيسير مقاصد الأصول 





إلى الحرام؛ كما لو علم المكلف أن ذهابه إلى مكان مباح يوجب إجباره 
واإكراسة عل إنظار جهن رمضان :مذي ياقينازه وأكتره عد 
الإفطارء أو اضطر إلى الحرام ففعله وإفطاره اختياري وليس إراديا ؛ 
لعدم إرادته الإفطارء والقاعدة تقول: مابالاختيار لا ينافيه» فعليه 
القضاء والكفاية»؛ فما نحن فيه كذلك ؛ لأن المتجري التفت إلى عمله, 
وكان قادرا على ترك فعل الجامع؛ فيكون شربه للمائع الجامع 
اختيارياء وإن لم يكن إراديا. 


المنبه الثالث: 


الثالث : المعروف بين الفلاسفة والمتكلمين”'' أن إرادة الله تعالى 
بمعنى علمه بالنظام الأتم» فإرادته غير إرادتنا ؛ لأن إرادتنا متقومة 
بالتصورء وهو أمر حادث؛» ولا توجد صفة حادثة في الله تعالى ؛ لأن 
الشوق والميل والعزم كلها امور حادثة بعيدة عن ساحة اللّه تعالى» وعن 
صقع إرادته. 

فإذا قلنا: إِنْ اللّه مريدء فهذا يعني أنه عنده علم وقدرة بالأشياء؛ 
فإن الله تعالى مختار وليس بمريدء وإذا قلنا: إنه مريد فهذا يعني أنه عالم 
بالنظام الأتم. 

وإن كان هذا المبنى غير صحيح ؛ لأنه خلاف ظواهر الآيات 


.5١7 أنظر: الحكمة المتعالية 8 #77, بداية الحكمة:‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «قدس سره) "4١‏ 
والرؤانات + كما ذهب اليه الوالن” '' جيه اللتفان: 

وأما المناقشة الثانية فهي في المنال الذي ذكره» ولو أن المناقشة في 
الماك لست مة :دان الخسدن» لأن الخائزي اغنسد 'لأنياةة الكتبيرئ 
الكلية غلى المثال.ونبه غلية» حيث إنه لم يأت بأي دليل على إمككان 
انفكاك الاختيار عن الإرادة إلآ المنال الذي ذكره واعتمد عليه؛ وعليه 
تكون المناقشة في هذا المثال من المحقق الإصفهاني في محله. 

أمامثال الخائرى"'" فهو لواشرب المكلنف القمرلا باعتباز 
الخصوصية الخمرية؛ وإنها باعتباره مائعا باردا""» فشربه مع التفاته إلى 
الخنصوصية الخمرية؛ وهو قادر على فعلها وتركهاء فإن شربه للخمر 
فعل اختياري» وإن لم تتعلّق إرادته بشرب الخمر. 


كلام الأصفهاني في أنواع الإرادة 


وقال الاصنفهان '''مساتوضيية: إن الإرادة على نحوين : إرادة 
أصلية : وهي التي تتعلق بما يحقق الغرض» وإرادة تبعية: ولا تكون إلا 
في فعلين مترتبين. فلو كانت بين فعلين علية ومعلولية» وكان أحدهما 





.1"5 :١ أنظر: الوصائل إلى الرسائل‎ )١( 

)١(‏ أنظر: درر الفوائد ؟: م 

(؟) ولا فرق عنده بين الخمر وغيره. منه قدس سره. 
(4) أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية 7 45 
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معدا والآخر معدالهء أو كنان احندهما موتدا والأخر فعلا تولبدياء :فلو 
تعلّقت الإرادة الأصلية بالمعلول تعلّقت الإرادة التبعية بمقدمات ذلك 
المراد الأصلي. 

كذلك فيما نحن فيه نقول» فلو أن الإرادة الأصلية لم تتعلق بشرب 
الخمرء ولكن الإرادة التبعية تعلّقت بهء لأن الغرض هو التبريد» وهو 
متوقف على شرب هذا المائع ومقدمة له؛ فتترشح من الإرادة الأصلية 
المتعلّقة بالتبريد أو الإرواء أو رفع العطش» إرادة تبعية متعلقة بشرب 
الخمرء فيكون شرب الخمر مرادا بالإرادة التبعية» وعليه فلا يصلح 
الخال دليلاً للحائري: حيث قال”': لم تتعلق الإرادة بشرب الخمرء بل 
إننا: إنه تعلقت به إرادة ولكنها إرادة تبعية. 


الجواب الثالث 


الجواب الثالث وبيانه متوقف على تقديم أمر وهو أنه قد ذكرنا سابقا 
أن هاهنا عناوين : 

الأول: عنوان شرب الخمر الذي لم يتحقق في الخارج. 

الثاني : عنوان شرب الخل ولم تتعلّق به إرادة. 

الثالث : عنوان شرب الائع أي الجامع العام: وقلنا: إن العام لا يخلو 
من أفراده وتابع لبم. 


"#5 أنظر: درر الفوائد:‎ )١( 
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وقد أضاف المحقق الإصفهاني عنوانا رابعا للتخلّص من الإشكال؛ 
وهنو عنوان» شري هذا المائم المشان إلبهابالأشارة المنسية حيك فال: 
«الحركة لا تخلو عن كونها بقسر القاسر أو بالطبع أو بالإرادة» وشرب 
مود اارلناك اللتصنسى شاو لوديا شنار السيةلمون مولتولا لسر 
القاسر قطعاء بل معلول للإرادة» غاية الأمر أن تعلق الإرادة الشخصية 
بهذا المائع بواسطة اعتقاد أنه الخمر» وتخلّفه لا يوجب كون هذا الشرب 
الشخصي بلا إرادة)”". 

وبالجملة فالشوق الكلي إلى شرب الخمر يتخصص بالشوق إلى 
شرب هذا المائع» باعتقاد أنه خمرء وتخلف هذا الاعتقاد لا ينافي كون 
هذه الحركة إرادية. 


ولتوضيح كلامه رحملله نقول: إن هاهنا ثلاثة أمور: 

الأول: الشوق الكلي إلى شرب الخمر. 

الثاني: اعتقاد أن هذا المائع الشخصي خمر على نحو الخطأ في 
التطبيق. 

الثا: يتتخصص ذلك الشوق الكلي بالشوق إلى شرب هذا المائع. 

عاء علين هذا #المتجزى [نيعقت مدق إرادقه الكلية شري اللتمسر 
إرادة جزئية لشرب هذا المائع» غاية الأمر حصل الخطأ في تطبيق 
الكت على توو قالطلا ل سن مين تون ع جنل ركه دف 


.50 :7 نهاية الدراية في شرح الكفاية‎ )١( 
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الشخصية حركة إرادية» ولا يضر بكونها إرادية» كجميع مواد التخلّف 
في التطبيق. 

وبناء على هذاء فالحركة الجزئية الشخصية لشرب هذا المائع المشار 
إليه بالإشارة الحسية حركة إرادية. 

فثبت أن المتجري قام بعمل إرادي؛ وهو شرب هذا المائع. 

وهذا الجواب للمحقّق الإصفهاني متين لولا الاشكال الفني الجزئي 


الجواب النقضي 


الجواب الرابع: وهو جواب نقضي» حيث ترد عدة نقوض على 
كلام صاحب الكفاية. 

الأول: لو ارتكب المكلف فردا من أفراد الحرام بتخيل أنه فرد آخر 
يع طلتى نف سباتهيع الكقان ادن تيل عبد انوا رو اردق 
العقاب. 

والحال أنه لا يلتزم به؛ ومثاله: كما لو أراد شرب الخمر العنبي؛ 
فبان خمرا تمرياء فعلى مبناه لم يرتكب الحرام ؛ لأن الملاك عنده إن ما وقع 
لم يقصدء وما قصد لم يمع», فلم يفعل عملاً إرادياء ولا يستحق عقاب 
تارب لمن .»الأنه لم مع ينه احدريه التي التي «بوأبالقدرية خض 
التمري فلم يقصدهء ولم يكن إرادياء فلا يستحق العقاب, ولا يجلد 
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انين جلدة. نعم » على مبناه يعقاب على نيته فقط. 

الثاني : لو واقع هندا الأجنبية فبانت دعدا الأجنبية» فعلى مبناه 
لا يمحد حدالزاني ؛ لأن الزنا مع هند لم يقعء والزنا مع دعد غير 
اختياري ؛ لأنه لم يكن مراداء ولم يأت بفعل قبيح» ولا يلتزم صاحب 
الكفاية بهذا. 

الثالث: لو شرب الخمر في شهر رمضان فبان ماء مطلقاء فلا تجب 
عليه الكفارة ؛ لأ نها منوطة بإتيان المفطر اختيارياء ولم يكن شربه للماء 
اختيارياء ولم يلتزم صاحب الكفاية بذلك. 

الرابع: إن الوجدان شاهد على كون هذه الحركة حركة إرادية 
أو اختيارية»: وكفى بالوجدان شاهدا. فكلام صاحب الكفاية غير 


مقبول: 





الدليل الثاني لصاحب الكفاية 


الدليل الثاني”'' هو”': إن القطع لا يكون من الوجوه والاعتبارات 
التي يكون بها الحسن والقبح عقلاً» ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية 
شرعاء بداهة عدم تغير الفعل عما كان عليه من المحبوبية والمبغوضية 
بسبب تعلق القطع المخالف للواقع به والوجدان والفطرة يشهدان على 
أن القطع لا يكون من ملاكات الحسن والقبح» ولا من ملاكات 
الحبوبية والمبغوضيةء فإن انتهى الأمر إلى الوجدان فلا بحث معهء 
ولا فكتن زقاسة الندل ل على القيضانا الوحداية »:ولكين نكن أن نقناء 
منبهات أو مقربات على ذلك. 

فقد ذكر مثالين لذلك» الأول: لو أن شخصا قتل ابن المولى باعتقاد 
أنه عدو للمولى» فلا يكون قتله لابن المولى محبوبا للمولى» بل يكون 
نيقوض اله ولو أن القاعلمعدذور حدق ظن أ نهدو المولنى» 

المثال الثاني : لو قتل عدو المولى باعتقاد أ نه ابن المولى» فإن عمله 
يكون محبوبا للمولى؛ ولو اعتقن القائل خطأ أن:هذا ابق الول: 

وقد أيد المحقّق النائيني”" كلام صاحب الكفاية ببيان: أن القطع 
)١(‏ الذي ذكره صاحب الكفاية على بقاء الفصل عما كان عليه. منه قدس سره. 
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فة أنظر: أجود التقريرات ؟: 4". 
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طريق محض إلى متعلقه؛ ولا دخل له في الحسن والقبح» أي أنه كاشف 
كالنون 

ودليله على ذلك أنه أمر وجداني» ولم يقم برهانا على ادعائه: 
وخالفه في مصباح الأصول بدليل أن الوجدان شاهد على خلافه”''. 

أقول: واقع الأمر أن هذا البحث يمكن أن يطرح بنحوين : 

الأول: أن القطع بما هو قطع ‏ بغض النظر عن انطباق عناوين أخرى 
للفعل المتجرى به - لا يؤثر في انقلاب الفعل عما كان عليه» فيكون 
الحق مع صاحب الكفاية والمحقّق النائيني؛ لأن القطع بماهو قطع 
لا يؤثر في انقلاب الفعل المتجرى به عما هو عليه. 

ولكن يمكن أن يطرح البحث بنح و آخر وهو: إن القطع إذا كان 
لزه لتساوين أخدى فيد يدون مظع علين الفعيل المسرى د 
فبلحاظ تلك العناوين الآخر يكون الفعل المتجرى به قبيحا. 

وعليه؛ يكون الحق مع صاحب مصباح الأصول وامحقّق العراقي ؛ 
فتحصل من جميع ذلك أن القطع بما هو قطع لا يكون مؤثرا في قبح 
الفعل المتجرى به. 


النحو الثاني : هناك عناوين تنطبق على الفعل المتجرى به وتكون 
سببا لقبح الفعل المتجرى به كعنوان البتك والظلم والتعدي والتوهين 
وما شابه ذلك» ولتحقيق المطلب لابد أن نذكر مقامين : 
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226" تيسير مقاصد الأصول 


الأول: هل أن هذه العناوين منطبقة على الفعل المتجرى به أو 
لا ؟ 

ثانيا: كيف يمكن علاج التزاحم بين الجهة الأولية ‏ وهي انطباق 
عنوان البتك والظلم... لفعل المتجرى به . والجهة الطارئة أو الجهة 
العارضة. 

الظاهر أن عنوان البتنك منطبق على الفعل المتجرى به ؛ لأن المولى له 
خوفة: كما أن الأحكانه عرمة نان التعوى علد سك حرية المون: 
فينطبق على فعله عنوان البتك» وعليه يمكن أن يكون الشيء بالعنوان 
الأولي مباحا وحلالاء ولكن بسبب انطباق عنوان البتك والتوهين 
يكون حراماء فما نحن فيه كذلك؛ فإن الفعل المتجرى به في حد ذاته 
ليس قبيحاء ولكن انطبق عليه عنوان هتك حرمة المولى» فيكون قبيحا 
بهذا اللحاظ. 
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عدة إشكاللات 
وقد أورد على هذا الكلام عدة إشكالات : 
الإشكال الأول: 


الأول: أن كون الفعل المتجرى به هتكا أول الكلام إذ هو تخيل البتك 
وانى لهم بائبات تخيل البتك هتكا. 

يلاحظ على هذا الإشكال: أ نه لو كان هناك عنوان عام قبيح عقلاً 
أو حرام شرعاء .وهذا العنوان العام له مضداقان» فارتكب المكلف فعلاً 
بتخيل أنه أحد المصداقين» فبأن المصداق الآخرء كما لو أن شخصاأكل 
لحم أخيه ميتا بالغيبة» فبان أن هذا الكلام تهمة لا غيبة» فهذا الخيال 
لا يخرج هذا الفعل عن كونه حراما شرعا. 

فما نحن فيه كذلك؛. فإن هتك حرمة المولى لبا مصداقان: الأول: 
المصية الواقعية. والثشاني: المعصية الاعتقادية» فإن المكلّف تخيل أن 
ما يفعله معصية واقعية»؛ فبان معصية اعتقادية» فإن هذا التخيل لا يخرج 
الفعل عن كونه هتكا لحرمة المولى على كل حال. 


م 
وبعبارة أخرى : 


6" تيسير مقاصد الأصول 


إن المتجري هتك حرمة المولى بتخيل هتك آخرء وهو لا يخل بكون 
هذا العمل هتكا على كل حال. 


الإشكال الثاني: 


الإشكال الثاني ما ذهب إليه البعض”'' قال: إن العناوين في المقام 
لا تتعدى خمسة عناوين : 

١‏ العزم على المعصية. 

 '"‏ الطغيان. 

الجرأة على المولى. 

5 ظلم المولى. 

5 هتك حرمة المولى. 

أما الثلاثة الأول فهي قائمة بالجنان» والفعل الخارجي كاشف عنهاء 
وقبح المتكشف وهي الجرأة .لا يسري إلى الكاشف, ولا يلزم قبح 
الكاشف, أي العمل الخارجي. 

وأما العناوانان الأخيران» وهما: ظلم المولى وهتك حرمته؛ فإنهما 
من خصائص المعصية ؛ لأن معنى الظلم: هو سلب ا مولى حقّه من 


الطاعة) والمفروض أن المتجري لم يعص مولاه ولو بلا اختيار. 
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ولكن يلاحظ عليه : 
إن هذا الكلام مصادرة ؛ لأن قوله: (ظلم المولى وهتك حرمته من 
خصائص المعصية) أول الكلام. 


الإشكال الثالث: 


الإشكال الثالث: ماذكره الحسائري في درره”2: حيث قال: إن 
انطباق عنوان القبح على الفعل المتجرى به ليس دائمياء بل هو اتفاقي ؛ 
لأنه يمكن أن يتجرى المتجري وهو جاحد لمولوية المولى ومستخف 
بأمر المولى» فيكون فعله حراما. 

أما إذا لم يكن مستخفا وجاحداء بل غلبت عليه شقوته» كإقدام 
فساق المسلمين على المعصية» فلا يكون فعله قبيحا. 

والجواب عليه : 

هو أن مقوم قبح فعل المتجري ليس الاستخفاف بأمر المولى» وإنما 
المقوم هوهتك حرمة المولى وتوهينهء وهذه العناوين ملازمة 
للتجري» وعليه فإن قبح الفعل المتجرى به يكون بالعنوان العرفي 
الثانوي. 





)١(‏ أنظر: درر الفوائد ؟: ب" 
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لمحت التاني: 


فى علاج التزاحم بين جهة الذاني والعرضي. 


الثانية : الملاك. 


الثالثة : الحبوبية والمبغوضية. 


الم ني لو كان معدي انين قوينا ينكين اله 
المدح» والقبح ما يستحق فاعله الذم»ء فلا يوجد تزاحم بين الجهة 
الذاتية للفعل المتجرى بهء والجهة العرضية ؛ لأنه يمكن أن يكون الفعل 
المتجرى بهفي حد ذاته حسناء كإنقاذ ولي من الأولياء؛ ولكن 
المتجري أنقذه بعنوان أنه عدو من أعداء اللّه تعالى. 

فإن الجهة الذاتية الأولية هو الحسن ؛ لأ نه أنقذ الولي؛ أما الجهة 
الثانية العرضية فهي القبح ؛ لأ نه تخيل انقاذ عدو من أعداء اللّه 
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فلا تزاحم بين الحسن الذاتي والقبح العرضي ؛ لأن الالتفات شرط في 
الحسن وفي العناوين ا محسنة؛ كما أنه شرط في العناوين المقبحة. 

فبناء على هذا المبنى ‏ من أن شرط الحسن والقبح هو الالتفات إلى 
العنوان ‏ يكون انقاذ الولي غير حسن» بل قبيح ؛ لأ نه لم يلتفت إلى أ نه 
انقاذ ولي؛ ويستحق الذم لمعصيته الاعتقادية. 

ففي هذه المرحلة لا تزاحم بين العنوان الأولي الذاتي» وبين العنوان 
الشانوي العرضيء وإنما يتمحض الفعل بالقبيح» واللّه هو العالم بحقيقة 
الحال. 


المرحلة الثانية والثالثة: 


أما المرحلة الثانية والثالشة ‏ وهي مرحلة الملاك والمحبويبة 
والمبغوضية ‏ فلها بحث مفصل مرتبط بباب التزاحم»؛ وباب اجتماع 
الأمر والنهي؛ وباب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي» ويوكل 
تفصيل البحث في ذلك إليها. 

ولكن مهما كانت النتيجة فلا تضر بما ذكرناه من تمحض المعل 
المتجرى به في القبح. 

وبه ينتهي البحث في المقام الثاني. 
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المقام الثالت 
استحقاق المتجري للعقوبة وعدمه 


المقام الثالث: هل يستحق المتجري العقاب على تجريه أو لا ؟ 

ولإثبات استحقاق العقاب أقاموا براهين : 

الأول: ما حكاه الحقّق النائيني”" عن المجدد الشيرازي» حيث 
قال: إن موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية 
واستحقاق العقاب على المخالفة لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة : 

الأول: إن موضوع الحكم العقلي هو التكليف بوجوده الواقعي. 

الثاني : إن موضوع الحكم العقلي هو العلم المصادف للواقع. 

الثالث: إن موضوع حكم العقل هو العلم مطلقا سواء أكان مصادفا 
للواقع أم غير مصادف. 
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5" تيسير مقاصد الأصول 
الاحتمال الأول: 


أما الاحتمال الأول فلا يمكن الالتزام به» فإن موضوع حكم العقل 
واستحقاق العقاب على المخالفة لا يمكن أن يكون التكليف بوجوده 
الواقعي النفس الأمري ؛ لأن التكليف الواقعي ليس له قابلية للباعثية 
والمحركية»؛ فلا يمكن للعقل أن يحكم بوجوب الانبعاث عما لا قابلية 
لهابالبعيث: 

وعليه» فلا يمكن الالتزام بهذا الاحتمال؛ ولم يقل به أحد ؛ لأ نه 
قد ذكرنا سابقا أن الماء الواقعي أو الأسد الواقعي لا يحرك المكلّف إلا إذا 
صار معلوما. 


الاحتمال الثاني: 


وأما الاحتمال الثاني : فلو كان هناك موضوع مركب من جزءين فإن 
حمل المحمول عليهما متوقف على إحراز كلا الجزءين من الموضوع, 
كما لو كان موضوع الوضوء هو الماء الطاهر فلابد من إحراز الماء 
وإحراز طهاريته حتى يترتب الحكم» وإلآ لا يترتب عليه الحكم. 

ففي ما نحن فيه كذلك؛ فلو كان الموضوع هو العلم المصادف 


للواقع ؛ فلابد من إحراز هذين الجزءين» والحال أن إحراز الجزء الثاني من 
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موضوع الحكم العقلي غير تمكن ؛ لاحتمال مخالفة العلم للواقع؛ بل 
يستلزم أن ينسد باب الطاعة والمعصية بالكلية ؛ لأن العقل لا يحكم 
بوجوب الطاعة وحرمة المعصية ء لعدم إحراز المصادفة للواقع, وهو 


الجزء الثاني. 
الاحتمال الثالث: 


فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث وهو أن يكون حكم العقل مطلق العلم 
والمتجري : لأن العاصي علم بالتكليف وخالف علمه فيستحق العقاب», 


وهذا البرهان لا يخلو من تأملء لأ نا نختار الشق الثاني؛ وهو العلم 
المصادف للواقع, والمحذور الذي ذكر فيه وهو لاحتمال كون العلم 
مخالف للواقع غير وارد ؛ لأن هذا الاحتمال إما متحقّق في ذهن 
القاطع» أو في ذهن الآخرين»؛ فإذا كان في ذهن القاطع فنقول: إن 
القطع لا يجامع احتمال الخلاف ؛ لأن القاطع مادام قاطعا لا يحتمل أن 
قطعه مخالف للواقع» بل يرى قطعه موافقا للواقع» وعليه فالجزءين 
محققان لدى القاطع؛ وهو القطع المصادف للواقع. فإذا تحمّق الموضوع 
فالعقل يحكم عليه بوجوب الطاعة» وحرمة المعصية واستحقاق العقاب 
على المخالفة. 
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ولو كان احتمال عدم المصادفة للواقع محقق في ذهن غير القاطع 
أي في ذهن الآخرين ‏ لم يضر بالحكم العقلي ؛ لأن البحث في حكم 
عمقل القاطع»؛ فإذا كان هذا هوالملاك ‏ القطع المصادف للواقع . فإنه 
محقق عند العاصي وغير محقق عند المتجري؛ فلم يكن الملاك مشتركا 
بين المتجري والعاصيء لأن العلم المصادف متحقّق وموجود عند 


العاصي » وغير موجود عند المتجري. 


برهان المجدد الشيرازي 


البرهان الثاني : ما ورد عن المجدد الشيرازي”'' أيضاء هو: إن ملاك 
حكم العقل باستحقاق العقاب لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الملاك 
لاستحقاق العقاب هو القبح العقلي» وإما أن يكون القبح الفاعلي؛ 
ولا يمكن أن يكون القبح الفعلي ملاكا لاستحقاق العقاب فيتعين الثاني 
وهو القبح الفاعلي؛ وهو مشترك بين العاصي والمتجري. 

فلو قتل شخص نبيا من الأنبياء فعمله فيه قبح فعلي, ولكن 
لا يستحق العقوبة ؛ لعدم القبح الفاعلي؛ لأ نه ظن أنه عدو اللّه. 

وبناء على هذاء فإن القبح الفعلي ليس ملاكا لاستحقاق العقاب, 
ولا يبقى إلا الاحتمال الشاني؛: وهو أن يكون القبح الفاعلي هو الملاك 
في استحقاق العقاب. وعليهء فيكون القبح الفاعلي مشتركا بين 
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المتجري والعاصي. 

نو كاي اول ##إؤنهة اللتس طني يفا ضير :1 البشوة اح ل اليف 
وهو أن مجموع القبحين ‏ الفعلي والفاعلي ‏ ملاك لاستحقاقٌ العقاب, 
ففي المتجري يوجد قبح فاعلي؛ أما في العاصي فيوجد القبح الفعلي 
والفاعلي معا. 

وبناء على ذلك فإن البرهان الثاني غير تام ومحل تأمل؛ حيث مر 
سابقا أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا ؛ لأنه هتك وخروج عن رسم 
العبودية» فنفس الفعل قبيح» فيكون مجموع القبحين متحقّقا عند 
العاصي والمتجري أيضا. 

وثانيا: سلمنا أن ملاك حكم العقل باستحقاق العقاب هو القبح 
الفاعلي ؛ ولكن في المقام ملازمتين : 

الأولى: الملازمة بين استحقاق العقاب والقبح الفاعلي. 

الثانية : الملازمة بين القبح الفاعلي واستحقاق العقاب. 

والبرهان الثاني أثبت الملازمة الأولى دون الثانية» فإن المجدد ذكر 
في البربهان الثاني الملازمة بين استحقاق العقاب والقبح 


الفاعلى. 


وبعبارة أخرى : 


كل اسستحقاقٌ للعقاب متفرع على القبح الفاعلي»؛ 
فيكون العكس المستوي لبذه القضية هو أن بعض أفراد القبح الفاعلي 
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يسبب استحقاق العقاب» وهذا غير منتج وغير صحيح. 

وببيان آخر: 

إن القبح الفاعلي العقلي له درجات» فليس جميع درجاته تلازم 
اسستحقاق العقاب؛ فإ المجدد الشيرازي لم يقم برهانا 
على هذا المطلب؛ بل أقام البرهان على عدم كلية الملازمة الثانية؛ 
والدليل على عدم الملازمة لاستحقاق العقاب ما وردفي الشرع, 
كإضرار النفس فيما إذا لم يكن فيه قطع عضو أو إهلاك نفس» أو شل 
قوة من القوىء فهذا الإضرار قبيح عقلاء ولكن لا يستحق فاعله 
العقابء أو مثل إتلاف الوقت فإنه قبيح عقلاء ولكن لا يوجب 
العقاب. 

فالمجدد الشيرازي قدسسره أثبت أن المتجري له قبح فاعلي» ولكن 
لا برهان على أنه يستحق العقابء» بل أقام البرهان على عدم 
الاستحقاق» فبرهانه غير تام. 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس مره 5 


برهان الملازمة: 


البرهان الثالث”' : مركب من ملازمتين : 

الاولى: الملازمة بين الحكم العقلي والحرمة الشرعية. 

الثانية : الملازمة بين الحرمة الشرعية واستحقاق العقاب. 

فإن العقل يحكم بحرمة التجري؛ وكلما حكم به العقل حكم به 
الشرع, فالحرمة العقلية تستتبع الحرمة الشرعية؛ والحرمة الشرعية 
تستتبع استحقاق العقاب على المخالفة. 


مناقشة البرهان: 


وهذا البرهان غير تام لجهتين : 

الاولى : أننا ننكر الملازمة الأولى: وهي كل ما حكم به العقل حكم 
به الشرع ؛ لأن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب في حين أن الشرع لا 
يحكم بوجوبه. فالملازمة الأولى غير تامة: ولبا بحث يأتي في محله. 

الثانية : إن قاعدة الملازمة على فرض قبولبا تامة بنحو الاقتضاء 
لا بنحو العلية التامةع ويمكن أن يمنع عن اقتضاء الشيء مانع فلا تحقق 





)١(‏ على استحقاق المتجري للعقاب. 
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لذلك الشيء» فإن تحقق وقبول قاعدة الملازمة إنما يكون فيما إذا لم 
يمنع عنها مانع» فلو حكم العقل بوجوب طاعة المولى فإنه لا يستتبع 
حكما شرعيا ؛ لوجود المحذور من لزوم التسلسل» وقد ثبت عند 
المشهور أن أوامر الطاعة إرشادية لا مولوية» وعليه فليس كلما حكم به 
العقل حكم به الشرع ؛ وما نحن فيه كذلك. 

فلو حكم العقل وقال: إن التجري حرام ومنهي عنهء فإن هذا 
الحكم لا يمكن أن يستتبع حكما شرعيا ؛ وذلك لمحذور اللغوية» أو محذور 
انقلاب الموضوع, أو لمحذور التسلسل أو محذور سراية الحكم من 
موضوع إلى موضوع أخر. 


فالبرهان الثالث أيضا غير تام. 
برهان صاحب الكفاية 


البرهان الرابع”'': ما ذهب إليه صاحب الكفاية» حيث قال: «الحق 
أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه؛ وهتكه 
لحرمة مولاه؛ وخروجه عن رسوم العبودية؛ وكونه بصدد الطغيان» 
وعزمه على العصيان»”' فإن قطعه يوجب استحقاق العقاب. 


02008 كفابية الأصول:‎ )١( 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رقدس سرهم يلف 


الأول: هناك دائرة تسمى دائرة الأوامر المولوية والنواهي المولوية . 
والتي بها يجب على العبد أن ينبعث عن بعث المولى» وينزجر عن 
زجرهء وإلآ استحق العقاب. 

وهناك دائرة تسمى بدائرة الرسوم العبودية» والنسبة بين هاتين 
الدائرتين نسبة العموم وا لخصوص المطلق»؛ فإن الدائرة الثانية أعم من 
الندائزة الأوا» يناتو تفوت العبة لكات الولونة اللزينة قادة 
خروج عن رسوم العبودية للمولى يستحق العبد العقاب عليها. حتى 
ولو لم يكن هناك أمر ولا نهي؛ كما لو كان المولى نائما وابنه أوشك على 
الغرق» لم يحق للعبد أن يترك إنقاذه بحجة أن المولى لم يأمر بهء فإذا 
ترك إنقاذه استحق العقاب من قبل المولى» حتى ولو لم يأمربه ؛ لأن في 
ضمن دائرة الرسوم العبودية حفظ الملاكات المولوية. 

مثال آخر: 

وهو تعجيز النفس عن تنفيذ أوامر المولى قبل تولد 
الأمر» فإنه خروج عن رسوم العبودية ويستحق العقاب. 

مثال ثالث : 

تنخير انز عن الأخر كدان أن النيد انبسك قم مار الى ل 
يأمره» فإنه يستحق العقاب وعليه فإن دائرة الرسوم العبودية 


أعم من دائرة الأوامر والنواهى. 


الأمر الثاني : إن استحقاق العقاب أمر عقلي لا يقبل الوضع 
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ولا الرفع » كزوجية الأربعة وقد مر ذلك. 

فما نحن فيه كذلك؛ فإن ارتكاب ما علم أنه مبغوض للمولى 
العقاب» فلو عاقبهالمولى ما كان ملوماء ووقع العماب في محله. 


فالمتجري يستحق العقاب بشهادة الوجدان. 


كلام السيد الحكيم: 


قال السيد الحكيم (رحمه الله في الحقائق”'2: وملاحظة سيرة الموالي 
والعبيد من بناء الموالي على الاستحقاق, وذم عبيدهم والوقيعة فيهم»؛ وبناء 
العبيد على استحقاقهم للعقاب؛ وخوفهم من ذلك أشد الخوف» وانقطاع 
السنتهم وأعذارهم دليل على ذلك. 

والظاهر أن هذا الدليل تام. 


إشكال المحقق الاصفهاني: 
ولكن يبقى إشكال واحد في المقام؛ وهو إشكال المحقّق الإصفهاني”" 
(رحمه الله) وهو أن في استحقاق العقوبة مبناءين : 
الأول: أن يكون استحقاق العقوبة من الآثار القهرية العقلية. 


1 أنظر: حقائق الأصول‎ )١( 
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تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) حل 
الثاني : أن يكون استحقاق العقوبة من الآثار الشرعية الجعلية. 
وقد ذهب المحقق الإصفهاني إلى الثاني ؛ أي أن استحقاق العقوبة من 
الأمور الشرعية الجعلية تتميما محركية الأوامر والنواهي» فإن الشارع 
جعل استحقاق العقوبة في مورد المعصية» حيث قال”'': فالشارع جعل 
استحقاق العقوبة في المعصية الحقيقية الواقعية» أمافي المعصية الخيالية 
فلم يجعل استحقاق العقوبة» فلا يستحق المتجري العقوبة». 


اللإشكال البنائي والمبنائي 

ويرد عليه إشكالان» بنائي ومبنائي : 

الأول: إن المبسى غير معقول ؛ لأن فيه لوازم لا يقبلها الحقق 
الإصفهاني» وقد أشرنا إليها سابقا. 

فهو أن البتك في حد نفسه من الحرمات» والمفروض أن المتجري 
هنك حرمة مولاه؛ فإذا تم هذا الكلام يكون التجري نحرما من 
المحرمات», لانطباق عنوان البتك عليه. 
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برهان الشيخ الأنصاري 


البرهان الخامس”'' : ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه لله» في رسائله , 
وقد أشار إليه من هو قبله كالحقق السبزواري (رحمه اللّه) في الذخيرة ؛ والميرزا 
القمىي (رحمهالله) في قوانينه ؛ وعبر عنه بدليل الدوران والترديد, اق المتصر 


بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين» بأن قطع أحدهما بكون مائع معين 
خمراء وقطع الآخر بكون مائع آخر خمراء فشرباهماء فاتفق مصادفة 
أحدهما للواقع » ومخالفة الآخر. 

فإما أن يستحقا العقابء أو لا يستحقه أحدهماء أو يستحقه من 
صادف قطعه الواقع دون الآخرء أو العكس لا سبيل إلى الثاني والرابع 
لأنه يلزم عدم استحقاق العاصي والمنجري للعقاب على الثاني أو يلزم 
استحقاق المتجري للعقاب دون العاصي على فرض الرابع ولا سبيل 
لذلك لأن العاصي يستحق العقاب قطعا. 

فيدور الأمر بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث» أما الثالث فلا 
يمكن المصير إليه؛ لأ نه يوجب إناطة العقاب بماهو خارج عن 


)١(‏ على استحقاق المتجري للعقاب. 
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الاختيار ؛ لأن المتجري والعاصي يتساويان في جميع الجهات من 
إزااتهسا قري الخسو وطلتهسا له وقتلعيسا أنهذا المائع حدر في 
جهة الاختيار متساويان؛ إلآ في شيء واحد يختلفان؛ وهو أن العاصي 
صادف قطعه الواقع خلافا للمتجري. وإن المصادفة وعدم المصادفة 
أمر غير اختياري» فإذا قلنا: إن العاصي يستحق العقاب للمصادفة, 
والتجري لا يستحقه لعدم المصادفة» يلزم أن يكون العقاب أنيط على 
أمر غير اختياري» وهو قبيح وخلاف العدل» فكيف يعاقب اللّه العاصي 
على أمر غير اختياري. وعليه؛ فيتعين الاحتمال الأول؛ وهو استحقاق 


جواب الشيخ: 


أجاب الشيخ وقال: إننا نختار الشق الثالث» وهو: أن المتجري لا 
يستحق العقاب دون العاصي» وأما قولك: إن اناطة العقاب بما لا يرجع 
إلى الاختيار قبيح وممنوع» فإن العقاب على مالا يرجع إلى الاختيار 
قبييح» وأما عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار فقبحه غير معلوم. 

وهذا المطلب يمكن أن يوضح ببيانات مختلفة منها : 

أن وجود أي شيء مرهون بسد جميع أبواب عدمه, فلوانسدت 
جميع هذه الأبواب يوجد الشيء؛ ولكن عدم الشيء غير متوقف على 
انفتاح جميع أبواب العدم, وإغنمايكفي في عدمه انفتاح باب واحد من 
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أبواب عدمه؛ وهذا المطلب واضح ومقرر في محله. 

وأما المطلب الثاني فهو: إنه لا يشترط الاختيار في انسداد جميع 
الراب العتم تيل كفي أن ركوة ا حتدطا اخنارزيا شهلا ٠‏ إن لعدم شمر 
الخمر أبواباء منها: عدم وجود العنب والتمر وما أشبههما. فإن عدم 
العنب باب من أبواب عدم تحقّق شرب الخمرء كما أن من أبوابه عدم 
وجودالمال لشراء الخمر» ومنها: عدم وجود القدرة كالمرض والفلج 
اكه اروم جه دري لبن دن زربا جك نماك 
للواقع ؛ كما لو شرب الخمر فبان خلاًء ومنها: الرغبة والإرادة والشوق 
لشرب الخمرء فمع عدم الرغبة والشوقٌ لشرب الخمر لا يتحقق 
الشرب» كما في المتدينين والمؤمنين. 

وعليه» فلا يشترط أن تنسد جميع أبواب عدم شرب الخمر اختيارا 
حتى يكون الشرب اختيارياء بل يكفي أن يسند باب واحد منها 
اختياراء لأ نه لو كان جميعها اختياريا يلزم أن لا توجد هناك معصية في 
الدنيا ؛ لأنْ أحد أبواب العدم التي يلزم أن تنسد هو عدم وجود 
الشراب ؛ فإنه باب من أبواب عدم شرب الخمرء كعدم وجود الخمر عند 
السجين فإنه أمر غير اختياري» فلا يستحق العقاب» وهكذا فإن كثيرا 
من أبواب العدم المسندة غير اختيارية. 

وبعبارة أخرى : 

لوكانت للشيء مائة مقدمة» وتسع وتسعون منها غير 
اختياري وواحدة اختيارية»؛ ثم ارتكب لمكلّف هذه الواحدة 





الاختيارية» فإنالفعل جميعه يكون اختياراء ويعامل عند العقلاء 
معاملة المختارء ولذلك قيل : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار”". 


نباو ف كدرل 


توصيح دذلك: 


ولتوضيحه نقول: إن هاهنا فرضين : 

الأول: أن يقطع أنه خمر فبان خمرا كالعاصي فيستحق العقاب. 

الثاني: لم يصادف قطعه الواقع كالمتجري ؛ فإنه لا يعاقب لعدم 
مصادفة الواقع» فإن عدم العقاب لأمر غير اختياري ليس قبيحا ؛ لعدم 
القدرة؛. كما أن الأخرس لا يرتكب الغيبة لكونه أخرسء؛ وهو أمر غير 
اختياري؛ كذلك المتجري لا يعقاب لأمر غير اختياري» لأن فعله لم 
يصادف الواقع. 

وقد ذكر الشيخ شواهد على مطلبه منها : اموي ونةا ضيف كان له 
أجرها وأجر من عمل بهاء زميق بسن سبيتة نسيعة كان عليه بودرهنا ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»”'2 كما لو بنى شخصان مسجدين فاتفق 
في أحد المسجدين كثرة حضور المصلين دون الآخرء فإن الكثرة 
والقلة أمر غير اختياري» فالذي اتفق فيه كثرة المصلين يحصل على 


.١1؟6 أنظر: قوانين الأصول:‎ )١( 
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أجر أكثر دون الثاني؛ وكذلك اشتهر: «أن للمصيب أجرين وللمخطئ 
أجرا 000 فالأجران للاجتهاد والإصابة دون المخطئ. 

وهناك جواب ثان على دليل الحقق السبزواري» وهو: أن التفاوت 
في المصادفة وعدم المصادفة يقبلها حتى المستدل بهذا الدليل؛ كالذي 
جامع امرأة بعنوان الزنى فبانت زوجته؛» فإنه لا يجلد كما لوزنى مع 
أجنبية » فيوجد هناك فرق. 

فالمحقّق يقبل التفاوت بالأمر الاختياري. وعليه»؛ فإن التفاوت 
بالمصادفة وعدم المصادفة تفاوت بأمر غير اختياري» والأمر غير 
الاختياري لا يمكن أن يكون ملاكا للتفاوت؛ لأ نه خلاف العدل. 

فلا محيص للمحقّق السبزواري عن قبول التفاوت بالامور غير 
الاختيارية. 


.775 :١ دزاسات في علم الأصول‎ :4١ :١ فرائد الأصول‎ )١( 
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برهان المحقق الاصفهاني: 


البرهان السادس”'': ما ذهب إليه الحقّق الإصفهاني في نهاية 
الدراية بناء على المشهور من أن استحقاق العقاب أمر عقلي لا أمر 
جعلي؛ أي من اللوازم القهرية العقلية للمعصية. 

أما مبنى المحقق الإصفهاني فهو أن استحقاق العقاب أمر جعلي؛ 
وقد جعله الشارع تتميما محركية أوامره ونواهيه وعليه؛ فالمتجري 
لا يستحق العقّاب. 

وبرغان الْحقق الإصفهاني''' مبتن على قاعدة الدوران والترديد, 
حيث قال : 

إن استحقاق العقاب على المعصية لا يخلو من أحد وجوه 


أربعة : 

الأول: استحقاق العقاب للمعصية من جهة تفويت الملاك المولوي 
الملزم ماهو تفويت أي ان نفس تفويت ملاك المولى علة لاستحقاق 
العقاب. 





)١(‏ لاستحقاق المتجري للعقاب. 
)١(‏ أنظر: نهاية الدراية في شرح الكفاية 7: 4١‏ 47. 
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الثالث : إن علة استحقاق العاصي للعقاب هو مخالفة الأمر والنهى 


المولويين بما هى مخالفة. 
عن رسوم العبودية. 


قالالمحقّق: لا سبيل إلى الثلاثة الأول لوجود الكل في صورة 
الجهل؛ كما لو شرب الخمر جهلا أو عذراء فإنه فوت ملاك المولى 
وارتكب ما يبغضه وخالف أمره» ولكن لا يستحق العقاب لجهله. 

فإذا انتفت الاحتمالات الثلاثة الأول يتعين الاحتمال الرابع؛ وهو 
هنك حرمة المولى والخروج عن رسوم العبودية»؛ فإذا كان هوعلة 
وملاك استحقاق العقاب فهو مشترك بين العاصي والمتجريء فكما أن 


العاصي هتك حرمة المولى كذلك المتجري ؛ فيستحق العقاب. 


مناقشة البرهان 
أقول : 

ِنْ برهان الإصفهاني إن كان نفس برهان صاحب الكفاية فلا 
كلام ولا بحث معهء أما إن كان مراده برهانا مستقلا فإنه غير تام ؛ لأن 
هذا الحصر الرباعي غير حاصر ؛ لوجود شق خامس» وهو: إن علة 
استحقاق العاصي للعقاب المخالفة العمدية للمولى» لا المخالفة بما هي 
هيء بل بما هي عمدية» أي التفويت العمدي. فإذا كان هذا الملاك فإنه 
خاص بالعاصي ولا يشمل المتجري ؛ لأن المتجري لم يفوت ملاك 
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فقد تبين أن هذه البراهين الستة غير مقبولة إلا الرابع الصاحب 
الكفاية. 


قول آخر في المتجري 


وهناك قول آخر وهو: أن المتجري لا يستحق العقاب؛ وهو قول 
الشيخ الأنصاري”' وككيرسن المتقدمين والمتأخرين”'". متهم الؤارة”' 
رحمه اللّه تعالى. 

وتوضيحه متوقف على بيان مقدمات : 

الأولى: إن بين المعصية الواقعية والتجري جهة امتياز وجهة اشتراك. 
فأماجهةالامتيازء فهي أن في الممصية الواقعية ينطبق عنوان المخالفة 
الاختيارية للمولى. أما المتجري لم يخالف المولى ؛ لأ نه لم يشرب 
الخمر. وأما جهة الاشتراك : فهو الخروج عن رسوم العبودية» وخلع 
زي الرقية» والجرأة على المولى. 





6:١ أنظر: فرائد الأصول‎ )١( 

18 أوثق الوسائل في شرح الرسائل:‎ 208 :١ أنظر: غاية المسؤول في علم الأصول‎ )١( 
.719 :7 أجود التقريرات‎ 

(؟) أنظر: الوصول إلى كفاية الا فول وخا 
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المقدمة الثانية: لا شك أن المخالفة الاختيارية للمولى هي تمام 
الموضوع لاستحقاق العقاب. 

المقدمة الثالثة : لو قلنا: إن المتجري مستحق للعقاب فهل استحقاقه 
لملاك وعلة تختص المتجري دون العاصي»؛ أو إنها معلولة لجهة مشتركة 
بين المتجري والعاصي ؟ 

والجواب: أنها علة مشتركة بين المتجري والعاصي, كالخروج عن 
لاستحقاق المتجري للعقاب فيستلزم فساد التالي ؛ لأنه يترتب على 
ذلك استحقاق العاصى لعقابين» وهماالمخالمة عمدا واختياراء 
والخروج عن رسوم العبودية. 

وكل علة تحتاج إلى معلول ؛ لأن تعدد العلل يستتبع تعدد 
المعلولات» فيستحق العاصى عقوبتين» وهذا غير نمكن ؛ لأنه خلاف 
البداهمة وخلاف ضرورة المذهب» وخلاف بناء العقلاء, فإنالخروج 
عن رسوم العبودية لا يكون ملاكا لاستحقاق العقاب. 


والخلاصة : 

أن لازم استحقاق المتجري للعقاب هو تعدد استحقاق 
العقاب في المعصية الحقيقية ؛ لأن سببي استحقاق العقاب المخالفة 
الاختيارية للمولى؛ وهتك حرمة المولىء والمخروج عن رسوم 
العبودية» وخلع زيه الرقية. 
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وقد أجابوا عليه بأجوبة : 


الجواب النقضي: 

الأول: نقضا فإن بين المحصية وتفويت الملاك المولوي الملزم جهة 
تمايز وجهة اشتراك. 

أما جهة التمايز ففي المعصية هو المخالفة الاختيارية للمولى؛ وأما 
في الملاك فلا مخالفة ؛ لأنه لا يوجد أمر ونهي في مرتبة الملاك. 
وأماجهة الاشستراك فكلاهما يشت ركان في الخروج عن رسوم العبودية؛ 
لأنه إذا لم يكن التفويت سببا للاستحقاق فإنه خلاف حكم العقل وبناء 
العقلاء ؛ لأن كل من فوت الملاك المولوي الملزم مستحق للعقاب عند 
العقلاء» كما لو ترك العبد إنقاذ ابن المولى بحجة أن المولى لم يأمره 
بذلك. فإن العبد لم يعذر بتركه إنقاذ ابن المولى» ويستحق العقاب بملاك 
مشترك بين المعصية والتفويت». وهو هتك حرمة المولى. والخروج عن 
رسوم العبودية. 

فإناكانه ناه والملاك فيأتي ممحذور تعدد استحقاق الممصية؛ فيوجد 
في الملعصية ملاكان: مختص: وهوالمخالفة الاختيارية لأمرالمولى: 
ومشترك : وهوالخنروج عن رسوم العبودية؛ وحيث إن كل علة تحتاج 
إلى معلول خاص» فيجب أن يعاقب العاصي بعقابين» فيأتي الحذور. 

والجواب عن هذا الاشكال نفس الجواب الذي مرفي مورد 
التجريء؛ فإن إشكال تعدد الاستحقاق لم يختص بباب التجري» وإنما 
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فإن الإشكال مشترك الورود فما يجاب به هناك يجاب في باب 
الحواب الحلي: 


الجواب الثاني حلاً بالقول بأنّ الملاك المختص هو المخالفة الاختيارية 
لتكليف المولى» فإنها ليست ملاكا لاستحقاق العقاب بما هوهوء وإئما 
لكونه مضداقا من متصاديق الملاك المشترك» الذي هو الخروج عن اضول 
العبودية وقواعدها ورسومهاء أو هنك حرمة المولى وغيرها. فإن الملاك 
المشترك ملاك عام له مصاديق؛ وكل منها يؤثر في استحقاق العقاب لا بما 
هو هوء وإنما لكونه مصداقا من مصاديق العنوان العام وهي : 

أولاً : المخالفة الاختيارية لتكليف المولى. 

نايا : ارتكاب المتجري ما أحرز أنه مبغوض للمولى. 

ثالثا: تفويت ملاك المولى. 

وأيعا :"تححية الوان عه المكليه: 

عاب شتوو لفن هن اننال التكلتف» ان كلا سهاعلة 
لاستحقاق العقوبة لا.بماهي هيء بل بماأنها مصاديق لذلك العنوان 
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العام» فإن في المعصية الحقيقية علة واحدة لا علتين؛ مثلاً : القدل قبيح 
لانطباق عنوان عام عليه» وهو عنوان الظلم» فلو قال العقلاء: إن القتل 
علة لاستحقاق العقاب لأنه ظلم»؛ فليس معنى ذلك أن في القتتل 
استحقاقين: أحدهما: القتل» وثانيهما: الظلم» بل الاستحقاق عنوان 
واحدء وهو الظلم المتحمّق في مصداق القتل. 

فبناء على ذلك فعلة استحقاق العقاب هي الخروج عن رسوم 
العبودية» وهي متحقّقة في ضمن المخالفة الاختيارية لتكليف المولى؛ 
فيكون للعاصي والمتجري عقاب واحد لا عقابان؛. فلا توجد هناك 
جهتان: جهة مشتركة وجهة مختصة. 

وقد أشار صاحب الكفاية إلى ذلك قائلا : «ثم لا يذهب عليك أنه 
ليس في المعصية الحقيقية إل منشأ واحد لاستحقاق العقوبة» وهوهتك 


١ 
9 واحد)”‎ 


جواب صاحب الفصول: 


الجواب الثالسث لصاحب الفصول: حيث التزم بالتداخل في 
المحصيتين قائلا: «فإن ال لتحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضاء 
لكنه إن صادفها تداخلا وعدا معصية واحدة”" فلازم التداخل في 
)١(‏ كفاية الأصول: كذة 
)١(‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 10 
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المعصيتين التداخل في الاستحقاق. 

ويلاحظ عليه: إن للتداخل أربع صور: 

الأولى: التداخل في الامور التكوينية والعقلية مع عدم وجود مانع 
كنز اللسبية كالتؤوين والصياحة: 

الثانية: التداخل في الأمور التكوينية مع وجود مانع من تعدد 
المسبب كالقتلين. 

الغالشة : التداخل في الامور الشرعية والتعبدية مع عدم قيام دليل 
على التداخل» كالنذرين. 

الرابع : التداخل في الأمور التعبدية والشرعية مع قيام دليل على 
التداخل؛ كالحدثين. 


إذآقافة اندلق على عنم السذاغل بالنسبة للضونة الاو نين 
الصور الأربعة التي مرت لا يخلو من فروض خمسة : 

الأول أن كوفاسين أدهي معنا باح القلغن»والعلة الثاني 
00 بمعنى أن أحد المصباحين هو الذي ينير دون الثاني ؛ 
وهذا ترجيح بلا مرجح. 

لناب أن يكون أحدهما المردد هو العلة» وهذا غير صحيح ؛ لأن 
الفرد المردد لا وجود له.لا خارجا ولا ذهناء كما هو ثابت في محله. 
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الثالث : أن لا يوجد أي أثر للعلتين. وهذا خلاف الفرض. 

الرابع: أن يكون كل واحد منهما جزء العلّة : ل عاك ينها الكسر 
والانكسار في مقام العلية» فتحدث علة واحدة تامة» ثم تنقلب هذه 
العلة التامة إلى جزء العلة» وهذا مستحيل ؛ لعدم وجود علة لبذا 
الانقلاب» ويلزم وجود المعلول بلا علّة. 

الخامس: أن يكون كل واحد من السببين علة مستقلة» ولهما 
معلولان مستقلان؛ وهو الصحيح في المقام. 

وقايةة لباقتن فنةنيين ندنل الضورة الأول + لذن علية لصي 
للاستحقاق علّية عقلية لا تعبدية شرعية» فبناء على ذلك للمعصية 
عقابان» ولا معنى للتداخل في الاستحقاق مع تعدد المعصية الحقيقية, 
وما ذهب إليه صاحب الفصول من التداخل غير صحيح. 


بقية الصور 


وأما بقية الصور فليست محل بحثناء ولكن نشير إليها إجمالاً : 

أما الصورة الثانية فهي عين الصورة الأولى مع وجود المانع مثل 
(السهمين) فيحصل الكسر والانكسار في مقام العلّية» فيكون كل واحد 
من السببين سببا ناقصا وعلة ناقصة. 


وأنا التضورة القالتة:.ى.وهى هده الأميياك:ق الأمون القيدية 
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والشرعية مع عدم قيام دليل على التداخل في المسبب ‏ فقد ذهب 
المشهور إلى أصالة عدم التداخل في المسببات مثل النذرين» كمالو 
نذر أن يذبح كبشا إن ولد له ولدء ونذر أن يذبح إذا جاء المسافر» فهنا 
لا يجوز التداخل في المسببات. 

وأما الصورة الرابعة فهي كالثالثة مع قيام دليل على التداخل في 
المسبب كالحدثين. 


جواب آخر: 


الجواب الرابع: عدم تسليم بطلان التالي في البرهان الذي يقول: لو 
كان المتجري يستحق العقاب للزم أن يستحق العاصي عقابين : 
أحدهما: للجهة المختصة, والثاني: للجهة المشتركة»؛ فلا نسلم بطلان 
تعدد الاستحقاق» فالعاصي الحقيقي .أي شارب الخمر . يستحق 
عقوبتين ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع» فهاهنا دعويان : 

وجود المقتضي لتعدد الاستحقاق وعدم المانع. وسناق النلقة ا دالت 
كان هناك كلي طبيعي ذو وجوه؛ وكان سببا لاستحقاق العقاب» فتارة 
ينطبق على الفعل الخارجي وجه واحد من وجوه ذلك الطبيعي»؛ 
فلا مناصة هنا من القول بوحدة استحقاق العقاب» أما لو فرضنا انطباق 
الكلي الطبيعي على فعل واحد له وجهان أو أكثر من وجه؛ فلا مانع من 
القول بتعدد استحقاق. العقاب» كالقتل والإيذاء وغيره من وجوه الظلم 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي «قدس سره) 34١‏ 
لشخصء فيتعدد العقاب للقاتل» فالمقعقضي من تعدد الاستحقاق 
موجودء وأما المانع من الإجماع والضرورة والبداهة» فإنها قائمة على 
الوحدة الفعلية لا على وحدة الاستحقاق؛ فالإجماع يدل على أن 
العاصي لا يعاقب إلآ عقابا واحداء ولا يدل على عدم استحقاقه أكثر 
من عقاب واحدء فلا ملازمة بينهما. فالمانع من الإجماع والضرورة 


غير موجود» ولا يكون مانعا. 
جواب خامس: 


الجواب الخامس: عدم وضوح وتسليم قيام الإجماع والضرورة 
والبداهة على الوحدة الفعلية» فلا إشكال من أن لازم عقوية التجري 
تعد الاستحقاق في المعصية الحقيقية غير واضح. 

إلى هنا ربما انتهينا من عمدة مباحث التجريء ويبقى الكلام في 


هه ©©» 


خانمة 


في تنبيهات التجري 
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التنبيه الأول 


في موضوع التجري 


ربما يتوهم أن موضوع التجري هو: مخالفة القطع المخالفة للواقع 
وهو غير صحيح لأن موضوعه أعم من ذلكء؛ فهو مخالفة الحجة 
المخالفة للواقع ؛ لأن الحجة بالمعنى العرفي هو ما يحتج به المولى على 
العبد؛ء وما يحتج به العبد على المولى» وله ثلاثة مصاديق : 

الأول : القطع.ء الثاني : الأمارات والطرقء الثالثْ: الأصول 
العملية. 


فلو خالف المكلف الحجة ‏ بمعناها الأعم . وكانت مخالفة للواقع 
فإنه متجر» كما لو قطع بأن هذا المائع خمر ثم شربه؛ فيان تبك ولنسن 
خمرافي الواقع» أو كما لو قامت البينة أو شهادة العدل أو الثقة على 
خمرية هذا المائع فشربه المكلف عمداء ثم بان أنه خل» أو كما لو كان 
هناك كمركم شككناباقلانة إل يفل أوالأفإن فى اناعيدة: 


«لا تنقض اليقين بالشك»''' أنه لا يجوز شربه, فلو أقدم على شرب 





.8 ح‎ 00١ :* أنظر: الكافي‎ )١( 
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هذا المائع ثم بان أنه خل ففي هذه الصور والأمثلة الثلاثئة يكون 
المكلّف متجريا ؛ لوحدة الملاك في الجميع. 


التذنيب الأول: 


الأول : ما عن مصباح الأصول”) حيث أضاف قسما رابعاء وهو 
كل احتمال منجز للتكليف» وذكر له مثالين: 

الأول : الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الحصورة؛ 
كما لو علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين» ثم خالف الاحتمال 
وشرب المائع امحتمل للخمرء فبان خلا فيكون متجريا. 

والثاني : هو الاقتحام في الشبهة الحكمية قبل الفحص» كما لو شك 
في أن أكل العظم حرام أو لاء ثم أكل العظم بدون الفحص فبان حلالا. 

فإن هذا الاحتمال في الشبهات الحكمية قبل الفحص منجز. ويعتبر 


18: أنظر: مصباح الأصول‎ )١( 
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أقول: إن كلام صاحب المصباح لا يخلو من تأمل ؛ حيث إنه داخل 
في الصورة الثالثشة من الصور المتقدمة ؛ أن جه ا عمول الحجية هي 
أصالة الاحتياطء وهو واجب في أطراف العلم الإجمالي ؛ لأن موضوع 
الاحتياط هو العلم بالتكليف والشك في المكلف به» فتجري أصالة 
الاحتياط في الشبهة المحصورة ؛ لوجود علم بالتكليف وشك في 
المكلّف به. 

وهذا ليس عنوانا جديداء ونفس الكلام يجري في الشبهة الحكمية 
قبل الفحص» حيث إنه مندرج في أصالة الاحتياط. 

وعليه» فكما ذكرنا سابقا أن الحجة لبا مصاديق ثلاثة : 

١‏ القطع. 

 "‏ الأمارات والطرق. 


٠‏ الأصول العملية. 


التدنيب الثانى: 
التذنيب الثاني : إن موضوع التجري هو مخالفة الحجة لا مخالفة 
القطع » فلماذا يمثل في بحث التجري بمخالفة القطع لا مخالفة الحجة ؟ 


أجاب صاحب المصباح» قائلاً: لكون القطع أظهر الحجج وأوضح 
اللعرارك 1 وما تنتهي إليه كل حجة هو القطع. 
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ولكن هناك جواب آخر ووجه آخرء وهو أن للقطع مصداقين: 
الأول : القطع بالواقع؛ والثاني: القطع بالوظيفة العملية من 
الاسبتصحاب وغيره؛ فعنوان القطع الذي اخذ موضوعا يراد به القطع 


الندنيب الثالث: 


التذنيب القالك# رما شوهه عدم جريان سبحت التجرى ق مبوارد 
الجا ن قرو لوقو الأول سمي بو موق انق لنة زا عنضيانا 
لمخالفة المكلّف للحكم الظاهري» فيكون عاصيا لا متجريا. 

ويلاحظ عليه: إننا ننكر وجود الأحكام الظاهرية؛ ففي موارد 
الأمارات:والطرق:والا ول الققليئة لا توعد الحكتاء ظاهرية؛ سج 
يكون المتجري قد خالف الحكم الظاهري ويكون عاصياء وإنماهي 
منجزات ومعذرات عن الواقع. 

تفتكا دنها الفنسي و السسد وو وه اللبواي امد انه فعاضي كنات 
والمتأخرون» حيث ذهبوا إلى عدم وجود أحكام ظاهرية؛ وبحثه في 
محله. 

ثم إننا لو سلمنا بوجود أحكام ظاهرية؛ إلآ أن الأحكام على 
ينين تناز ون العكم مياق حققيةة »بوأخري تون لنيادق 


طريقية. 
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وتعبارة أخرق: 

إن الحكم على نوعين: حكم حقيقي ينشأ عن ملاكات في 
نفسهء وحكم طريقي لا يوجد لهملاك في نفسه. وإنغماجعمل 
للتحفظ على الملاكات الواقعية؛ فالأحكام الظاهرية أحكام طريقية 
لا حقيقية» فعندما نقول: إن خبر الثقة والأمارات والطرق حجة إنما هي 
للتحفظ على الملاكات الواقعية. 

فمثلا: في الممدمات الواجبةء لو قال المولى: 'دخل السوق واشتر 
اللحم؛ ففي كلامه يوجد ملاكان وحكمان: 

الأول: هو الحكم الحقيقي الذي له ملاك نفسي . وهو شراء اللحم. 

والثاني: حكم طريقي: وهو قول المولى: ادخل السوق؛ فدخول 
السوق لا ملاك له في حد نفسه؛ وإنما هو طريق للحكم الحقيقي» فلو 
خالف المكلّف الأمر الغيري لا يعقاب»ء وإنما العقوبة على مخالفة الأمر 
الحقيقي النفسي , لا الطريقي المقدمي. 

كذلك فيما نحن فيه؛ فإن حجية خبر الواحد إنما هي للحفاظ على 
الأحكام الواقعية. وبعبارة الشيخ : المصلحة السلوكية”'"؛ فالمتجري لم 
يكن مخالفا ؛ لأنه خالف الأمر الطريقي والمقدمي لا الحقيقي لأنه 
صادف الواقع ولم يفوت الواقعء ولم يستحق العقابء وإن كان 
متجريا. 


.١1١7؟ أنظر: فرائد الأصول الكل‎ )١( 
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الدنبيه الثاني: 


التجري والظن الموضوعي 


ماذكرفي القطع يجري في الظن المأخوذ موضوعاء وكذا في 


الاحتمال المأخوذ موضوعا. 
ففي الجميع يكون الحكم ثابتا في الواقع » ولو كان الظن أو الاحتمال 
مخالفا للواقع. 


وذلك لأنْ الموضوع هو نفس الظن أو الاحتمالء لا المظنون 
وامحتمل» فلا يقدح عدم ثبوت المظنون أو المحتمل في الواقع؛ في 
بوت الحكم» فتكون المخالفة معصية لا تجريا. 

وقد مثل لأخذ الظن موضوعا بعدة أمثلة : 

١‏ فقد ذكر الشيخ الأعظم رحمدائه أنه لا خلاف بينهم ظاهرا في أن 
سلوك طريق مظنون الضرر معصية» ولو انكشف الخلاف بعدئل. 

وعليه : فلو فاتت منه الصلاة في هذا السفر لابد من القضاء تماما ولو 
بعد انكشاف عدم الضرر. 
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؟ - وذكر أن جماعة ادعوا الإجماع على أن الظان بضيق 
الوقت يجب عليه البدارء ولو لم يبادر كان عاصيا ولو انكشف بقاء 
الوقت. 
 *‏ ذكر بعضهم أن الظان بتضرره بالطهارة المائية تحب عليه الطهارة 
الترابية» ولو توضا أو اغتسل مع ظنه كان فعله محرما. وفي هذه الأمثلة 
مناقشات توكل إلى محلّها. 
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الدنييه الثالت: 


هل التجري يخل بالعدالة 


التنبيه الثالث في أن التجري مخل بالعدالة أو لا ؟ 
وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بأس بالبحث في معنى «الإخلال» 


الملأخوذ في عنوان الموضوع. 


بين العداله والفسق 


فنقول : إن في العدالة والفسق مبنيين : 

أ نيما تفنضان : أو ضوان لأثالف لبا أوتههنا شن قبل العتذه 
نكما قات ب فى كتوق هنال بالفةالنةامعيا الكسيو تعرس 
عليه أحكام الفاسق. 

ذأ نمم نان اننا #النف» وسى الواسظة نين التق والعداللة. 
وكقيو الال يناك ن #الكلترق دفكةه ثانه لين كانتقانولة عنادلا وركذا 
قد يتصور في الطفل أول بلوغه. 

كما لو بلغ شخص في هذا اليوم, أو كما لو خلق اللّه تعالى إنسانا له 
من العمر أربعين سنة»ء .فهذا الإنسان لا يطلق عليه أنه عادل ولا فاسق» 
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فيكون معنى الإخلال بالعدالة هو أن العدالة تنتفي ولا يثبت الفسق 
يسارد افتاه ركنوزن التسرض تالا ولا كاتسقا هراقره أن اتحكاء العدالنة 
وأحكام الفسق لا تترتب عليه فهو ليس عادلا ولا فاسقاء فلا يكون إمام 
جماعة» ولا يجوز إهانته على كونه فاسقا. 

وبعد هذا نعود إلى سؤال: هل التجري يخل بالعدالة (بأي معنى 
فرض للإخلال) أو لا ؟ 


المبنيان في التجري 
والحواب: هنالك مبنيان في التجري : 
١‏ مبنى الحرمة الشرعية ‏ سواء فرض مركز الحرمة نفس الفعل » 
لكونه هتكا لحرمة المولى مثلاء أو القصد والعزم . لدلالة النصوص على 
حرمة مثل هذه النية. 


١‏ مبنى عدم الحرمة الشرعية. 


حسب المبنى الأول 
أولا : على مبنى الحرمة الشرعية» ففي مفهوم العدالة هنالك أقوال 


١ *‏ القول الأول : إن العدالة هي الإتيان يجميع الوظائف الشرعية 
؛ بمعنى الإتيان بالواجبات» وترك المحرمات : الكبائر منها والصغائرء وعلى 
هذا القول يكون المتجري غير عادل ؛ لأنْ التجري معصية» سواء فرضة 
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صغيرة أو كبيرة» أو شك في كونها من أي واحد من القسمين» وسواء 
فرض مركزها: العقل» أو النية. 

» ” القول الثاني: إِنْ العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة 
الشرع”''. بمعنى فعل الفرائتض» وترك الكبائر (ومن الكبائر: الإصرار على 
الصغائر). وعلى هذا القول يتنوع التجري إلى نوعين: 

النوع الأول : التجري على الذنوب الصغيرة. 

وهذا النوع غير مخل بالعدالة إذ لا يزيد التجري على الصغيرة على 
نفس الصغيرة فإذا كانت الصغيرة بنفسها غير قادحة في العدالة» فكيف 
يكون التجري قادحا فيها ؟ 

نشيانة خرف إذا كالف الخالفنة الواقفدة يو عا كنات تكون 
المخالفة الواقعية مخلّة ؟ 

ومرجع هذا الوجه إلى الأولوية العرفية. ولو فرض عدم كون 
الأولوية كافية؛» فلا أقل من الشك في كونها صغيرة أو كبيرة» وسيأتي 
أن الشكَ يلحق المعصية المشكوكة بالصغيرة حكما. 


النوع الثاني: التجري على الكبيرة. وهل هذا النوع ينطبق عليه 
عنوان الكبيرة ؟ 
هنالك ثلاث حالات : 


)١(‏ جامع المدارك :١‏ القول الرشيد في الاجتهاد والتهليد ؟: 0٠‏ التنقيح في شرح 
العروة الوئفقى .116:١‏ 
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القانة الأو له أن تال أن التسترى على الكبيرة فعضي كبيزة إها 
مطلقا أو في الجملة. 

إما لأن إطلاقات الأدلّة الأولية تشمل العاصي والمتجري على حد 
سواء ‏ على ما سبق بيانه ‏ أو للأدلّة الخاصة مثل (القاتل والمقتول 
كلاهما في النار) أو لكونه عظيما في أنفس أهل الشرع. 

وعلى هذا القول يكون التجري على الكبائر مسقطا للعدالة مطلقا 
- كما مقتضى الوجه الأول أو في الجملة ‏ كما هو مقتضى الوجهين 
الأخيرين .. 

الحالة الثانية : أن يقال أنه محكوم بحكم الصغيرة ؛ إذ لا دليل على 
كونه كبيرة. وعلى هذا الاحتمال: لا يكون مسقطا للعدالة. 

الحالة الثالثة: أن يشك. وحينئذ يجب أن نبحث في حكم ما لوشك 
في كون المعصية صغيرة أو كبيرة ؟ والظاهر أن هنالك مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة الأصل السببي. 

المرحلة الثانية : مرحلة الأصل المسببي. 

أما المرحلة الأولى: فربما يقال: بان الأصل عدم كون المشكوك 
معصية كبيرة. 

وفي هذا الأصل إشكالان: 

الإشكال الأول: أنه معارض بأن الأصل عدم كونه معصية صغيرة. 


وقد يجاب عن هذا الإشكال: بأن هذا الأصل لا أثر شرعي له. 


حل تيسير مقاصد الأصول 

فالمحصية الكبيرة لها أثر شرعي وهو سقوط العدالة مثلاً. 

امقس السقوة دقار اق سرع عادر انتاك كرون اعرد 
معصية كبيرة بنفي كونه صغيرة فتترتب عليه آثار الكبيرة؛ إثبات لأحد 
الضدين بنفي الضد الآخرء وهو أصل مثبت. 

الإشكال الثاني : أنه ما المراد من هذا الأصل» فإن في معنى أصالة 
عدم كونه كبيرة ثلاثة احتمالات : 

١‏ أصالة العدمء وهو أصل مستقل بذاته. 

ويالاحظ عليه : بعدم وجود أصالة العدم. 

0 . أصالة العدم بمعنى استصحاب العدم» حيث نستصحب عدم 
كونها كبيرة. 

وهذالا وج هله ؛ لأن الاستصحاب متقوم باليقين بالحالة 
السابقة» وأصالة عدم كونها كبيرة لا حالة سابقة لبا. إذ المحصية منذ الأول 
إما اضخيرة أو كير ة..وغلنه ذلا يتحفق اح أركان الاستصحات: إذ ليت 
كونا لمشكوك معصية غير كبيرة في زمان» كي يستصحب 
هذا النعت في زمن الشك. 

 "‏ المراد من أصالة العدم هو استصحاب العدم الأزلي؛ وهو فرد من 
أفراد الاستصحاب ؛ لأنه قبل خلق اللّه الكون والزمان والمكان لا حكم 
لحلقا للحية : لعدم ال لتكليف» فلبسمة فنستصحب العدم الأزلي»؛ فلاتكون 
كعيوة 
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إذقبل خلق الكون والمكان والزمان والإنسان» أو قبل بدء التكليف 
لم يكن المشكوك معصية كبيرة. 

نظير ما ذكر في إثباته عدم كون المرأة قرشية» باستصحاب العدم 
الأزلي؛ إلا أن المبنى غير مرضي » على ما قرر في محلّه. 

فإن مشهور المتقدمين والمتأخرين رفضوا استصحاب العدم الأزلي. 
وعليه فلا أصل لأصالة عدم كونها كبيرة. 

فتحصل من جميع ذلك : أنه لا يوجد هنالك أصل سببي في المقام. 

فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية : وهي مرحلة الأصل المسببي. 

ونا نو كان الشقض عادلا وارتكتياما هله قر كيرة اد 
صغيرة » تستصحب عدالته التي كانت ثابتة سابقا. 

فاق الا مون النسبة الأضنل قينا الهاي الخانة الستايفة 
فلو حلق الإمام لحيته فنشك في عدالته»؛ فنستصحب الحالة السابقة 
من كونه عادلاء كذلك الحال في الكبيرة» فلو تجرى الإمام على 
الكبيرة وشككنا في عدالته فتستصحب الحالة السابقة من كونه 


و 


عادلا. 

#» القول الثالث”'' في العدالة وهو المشهور: إن العدالة هى ملكة 
الإتيان بالواجبات وترك الكبائر””". 
)١(‏ في معنى العدالة. 


١: مستمسك العروة الوثقى‎ .44 :١ 0ل شرح العروة الوثقى‎ ٠ أنظر: ملاذ الأخيار‎ )١( 
.4 :١ القول الرشيد ؟: 17, مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام‎ 7 
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وبغبارة أخرض: 

هي الملكة الباطنية الراسخة في النفس» التي تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويملكها الانسان وتملكه. 

وعلى هذا القول فإخلال المتجري بعدالته له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: التجري على الكبيرة (كما لو شرب الخل باعتقاد 
كونه خمرا) والظاهر أنه مخل بالعدالة ؛ إذ يكشف هذا العمل عن عدم 
وجود الملكة فيه ؛ إذ الملكة حالة تردع الإنسان عن شرب الخمر مثلاً؛ 


ومادام قد شرب ما قطع بأنه خمرء إذا فلا رادع نفسي له عن شرب 


الخمر: فلا يكون عادلا. 
الصورة الثانية : التجري على الصغيرة النابع من عدم مبالاته عن 
اقتحام الصغيرة مكررا. 


وهذا أيضا مخل بالعدالة ؛ إذ لا تكون الملكة موجودة في هذه 
الحالة ؛ ١ل‏ لامك لومي يكاب المقرة فكر ب 

الصورة الثالثة: التجري على الصغيرة الذي لا ينبع من ذلك. كما لو 
أزام نلق نعم قاذ م و ادر ففظ والكناهر انه فوفر بالك 
نكينا أن كلق اللسسةد زتعن اننا اضر الفنالة: كدلك التجرى 
عان علق اللبعة و واحدةالايظر ب العدالة. 


انتهى الكلام على المبنى الأول أي أن التجري محرم قريغا: 
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حسب المبنى الثاني 

وأما المبنى الثاني في التجري: وهو عدم الحرمة الشرعية للتجري 
فالحكم حسب الأقوال الثلاثة في العدالة : 

فعلى القول الأول وهو أن العدالة هي الإتيان بالوظائف الشرعية ‏ 
لايخل التجري بالعدالة ؛ لأنه لم يرتكب ذنبا. 

وعلى القول الثاني من أن العدالة هي الاستقامة الفعلية في جادة 
الشرع ‏ فالمتجري لم يخل بالعدالة. 

وعلى القول الثالث . إن العدالة هي الملكة ‏ فحكم المتجري هو نفس 
ما مر في الكلام السابق. 


6 تيسير مقاصد الأصول 


التنبيه الرابع: 


في جوانج المنجري 


التنبيه الرابع من تنبيهات التجري؛ في الحالات الجوانحية للمكلف 
الخال الححة غير العاضة:: 


فال غير التلب ا زسيواء كاقت أمنارة أو ظوينا أن اضرلا عدا : 
..- إلى ة ين : 
١‏ الحجة المثبتة للتكليف. 


؟ الحجة النافية للتكليف. 
القسم الأول: الحجة المثبتة للتكليف 


كما لو قامت البينة على خمرية هذا المائع. 

والزكش الشون اللمكلق الخالف للحجة اقعة الكليف يسيم 
إلى أقسام ثلاثة : 

أن ريع وا كات جه على خرهه قلا ببرعاء أنه ره 


كأن يشرب ذلك المائع برجاء أنه خمر. 
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7 أذيوكه برجاء أنه ليس محر 

أن يرتكبه وهو غير مبال بكونه محرما أو غير محرم: 

ثم أنه في جميع الصور الثلائة؛ إما أن تتبين مصادفة الحجة للواقع 
كأن يتبين أن المائع كان خمرا في الواقع ؛ 

أو تتبين مخالفة الحجة للواقع؛ كأن يتبين أن المائع لم يكن خمرا في 
الواقع. 

فهنا صور ست. 

أما صور مصادفة الحجة للواقع فهي ثلاث : 

فالمكلّف عاص حقيقة, ورجاء أن المائع ليس خمرا في الواقع : 5 
اللآمبالاة» لا يغير من النتيجة شيئاء وذلك لوجود «العلم التعبدي» بالحرمة 
حين الاقتحام. 

ولا فرق بين «العلم التعبدي» و «العلم الوجداني» ف الآتحز 
الللحوظ في المقام. 

فكما أنه لو قطع قطعا وجدانيا بخمرية هذا المائع؛ فشربه؛ فبان قطعه 
مصادفا للواقع » يكون عاصيا حقيقة. 

كذلك لو قطع قطعا تعبديا بخمرية هذا المائع؛ فشربه:؛ فبان قطعه 
مصادفا للواقع» فإنه يكون عاصيا حقيقة. 

وان احرف 


كمنا أن التكليت الواقيعن لمعل :+ ل شرب التمر) يجو فق ازمة 


دس تيسير مقاصد الأصول 


المكلّف بالعلم الوجداني» كذلك يتنجز بالعلم التعبدي. 
وسق تجو التكليف الواقت:قئذمة الكلتم وبعالفنه ريكون 


عاضا بخ 


© 
مي 

2 
هي» 


وهذا تمام ما حضرنا من الدروس المباركة لسماحة سيدنا الأستاذ 
الفقيه الرباني آية الله المعظّم السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي (رضوان الله 
تعالى عليه وأعلى الله درجاته في الجنان) واللّه العالم بحقيقة الحال. 
قم المقدسة 
اها 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) .م 


و١. م وه مف .وو ووو ووو وم م وو و عاو و و و ووو و ومو و و وا وه وو وه وو وه و ف وه مه ووه و م و6 و و هه ووو وا ناواو وا مه وا‎ ٠ 


تقلتم آية الله الشيخ فاضل الصفار ام ا و ووو سا ب ا 
تقدتم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري ا ا و 
تقريظ الكتاب بالشعر للأديب البارع الشيخ سلطان الصابري الجائري ات 


: مرتبة الفعلية أو إعلام القانون وإبلاغه 0000 
: : مرتبة التنجز وبلوغه إلى المكلف ا 
الإشكال الثالث لواحي قبطن امعد ود اما لخر ا 


الإشكال الرابع 00000 
الإشكال الخامس ا 0 


التقسيم الثنائى فى كلام صاحب الكفاية ..... 2525770 


في شمول المقسم لغير امحتهد ا ا بف اسار و 
في شمول أدلة الأحكام الظاهرية لغير المحتهد 0000 
الدليل الأول ل 
النافشة المهروية الارزن لاسب ااا الما امال لل ا 


000000 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) ين 


الدليل الثاني ا ملو ووو وها الم لومي ا و1 
الدليل الثالث سد سجس حو لباب عن تسا موا اسه امسج اسم 
توجيه إفتاء امحتهدين بالأحكام الظاهرية اوم ا 
قاعدة الاشتراك في التكليف 15111 [1[1[1[1[4[1[1[1[ 1 1 1 0١‏ 
الإطلاق المقامي لأدلة التقليد ل ا ل 


خصوصيات القطع تجو اسن وباج اج اسه ناما تود ؤس مجه لم ا الا 
مناقشة الاحتمالاات ا دا سوا بور قور دورولا او 1 
بمحث في وجوب متابعة القطع وكا لاق اونةا لاساو اد و 
منشأ حكم العقل لوجوب اتباع القطع لس و ا اا ا 
خلاصة كلام المحقق الاصفهاني 0[ ااا 0 
عدة أسئلة ب-01 0 0 0 





جواب الحقق الاصفهانني امامو وكا الما وت ست ولا وو ا ا فكو او وق ابي نا 
الدليل الثالث 0001000 0 


٠9‏ ىو | أنهما 
فى معد يك لقطع »© ©©©» »© »© © ©©©©» © ©©©©©؟ © ©©©» © ©©» ©6© © ©6©0©6©0©©©0©0©0؟ © © 6606606 ؟ 0666© /ا ع١‏ 
ه٠6‏ 


9 وه 
في التجري ©ه 6 ©©6©66©6©0©ج6646660©6©6©6©60 ٠90906006090000‏ ازذءنا 


في قبح الفعل المتجحري به وعدمه المي لوال ماج جل لدو وام اما اقم ملا الا انا 
كلام المحقق النائيئ وبيانه مطحت التو شا سا اسع مما ماح امعو ل 


تقريرات دروس آية الله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) 


فصل : 


في دلالة الأخبار في إِثيات الهرفة ............٠٠....................‏ 
الطائفة الأولى 000 
الطائفة الثانية ل 
الطائفة الثالئة اس اسن عو سا ا قم ا وي سو 
الطائفة الرابعة 0 ش*ش*3« 
الطائفة النامسة 0000ظظ2 
جهات القصور الدلالي و السو او ل ا 
ف أن الفعل المتجرى به قبيح أم لا ؟ ل 
كلام الآخوند و سا ل ل 
منبهات 0000000 
كلام الأصفهان في أنواع الإرادة ا 
في علاج التزاحم بين جهة الذاتي والعرضي. ا 
استحقاق المتجري للعقوبة وعدمه 25100 
برهان المحدد الشيرازي ساعد أو نجه ونم سوه اما ا 
برهان الملازمة اا 00 


برهان صاحب الكفاية اا رق و وو ال ا ب 0 


ا 


١0 


كاك لا ا 11 


١4 
خانمة:‎ 

فى تنبيهات التجري ل 0 
التنبيه الأول في موضوع التتجحري ل 
تذنيبات ا ا 100 
التنبيه الثاني: التجري والظن الموضوعي الا ا 
التنبيه الثالث: هل التجري يخل بالعدالة 0 
التنبيه الرابع: في جوانج المتجري ا 


تيسير مقاصد الأصول 


